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  .١٠/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
  

ــدولي   : ل مــن جــدول الأعمــا ٨١البنــد  ــة القــانون ال ــر لجن تقري
Add.1 و (A/66/10) تابع (أعمال دورتها الثالثة والستين عن

)١((  
قــال إنــه يرحــب بتــوافر  ): كوبــا (الــسيد بــيرز بيريــز  - ١

عـن أعمـال دورتهـا الثالثـة والـستين          تقرير لجنة القانون الـدولي      
A/66/10)  و(Add.1 بـــشكل إلكتـــروني ولكـــن تـــأخير إصـــدار 

التقريــر بلغــات المنظمــة الرسميــة الــست ســيجعل مــن الــصعب   
على الوفود والخبراء في عواصـم بلـدانهم دراسـة المواضـيع الـتي              

ومــضى قــائلاً إن زيــادة عدالــة التوزيــع      . تنظــر فيهــا اللجنــة   
 التــوازن بــين الجنــسين في صــفوف أعــضاء     الجغــرافي وزيــادة 

اللجنة سيوفران نطـاق آراء أعـرض، وإن مـن دواعـي سـروره              
أن اللجنة قد بـدأت الاجتمـاع في نيويـورك ممـا ييـسر التفاعـل             

  .بين مقرريها الخاصين وأعضائها
دليل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات       ’وأضاف قائلاً إن      - ٢

ــدات  ــى المعاه ــورداً قيّم ــ ‘عل ــدول   ، ســيكون م ــه ال ــستعين ب اً ت
والمنظمات الدولية؛ إلا أنـه مـن المـتعين عـدم الـسماح بتـسبب               

. أي من المبـادئ التوجيهيـة الـواردة بـه في إضـعاف نظـام فيينـا            
وذكر أن وفده لا يستطيع تأييـد التوصـية المتعلقـة بإنـشاء آليـة               
للمــساعدة المتعلقــة بالتحفظــات لأنــه لا يمكــن أن تحــل آليــة       

 الدول أو أن تحد منـها في أمـور مـن هـذا              محل سيادة “ رصد”
القبيل؛ ومن المتعين فـض أيـة منازعـات بالتفـاوض بـين الـدول               

  .الأطراف في المعاهدة
وأعرب عن ارتياحـه لاعتمـاد مـشروع المـواد المتعلقـة              - ٣

 قـائلاً إن هـذه      مـات الدوليـة، في القـراءة الثانيـة،        بمسؤولية المنظ 
مبــادئ هامــة مــن مبــادئ المــواد تتجلــى فيهــا، رغــم تعقيــدها،  

القانون الدولي، وتوجه الانتباه إلى بعض المسائل التي طرحتـها          
حكومتــــــه في تعليقاتهــــــا وملاحظاتهــــــا علــــــى الموضــــــوع     

)A/CN.4/636 .(  ــف ــال إن تعريــ ــة ”وقــ ــات الدوليــ “ المنظمــ
 أعـم مـن التعريـف الـوارد         ٢مـن المـادة     ) أ(مشروع الفقـرة     في

، ومــن ١٩٨٦ المبرمــة عــام تفي اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدا
ــارة إلى    ثم ــذف الإشـ ــي حـ ــرى ”ينبغـ ــات أخـ وإدراج “ كيانـ

ــاً  “الـــضرر”مفهـــوم   في تعريـــف العمـــل غـــير المـــشروع دوليـ
ــ عمــلاً ) ٤ و ٣مــشروع المــادتين (منظمــة دوليــة صادر عــن ال

علـــى إقـــرار حـــق الطـــرف المتـــضرر في الجـــبر ووقـــف الخـــرق 
بغـي توضـيح     ين ٢٥وفي مـشروع المـادة      . وضمان عدم التكرار  

ــارة   ــية ”معـــنى عبـ ــصلحة أساسـ ــياغة  . “مـ ــادة صـ ــي إعـ وينبغـ
، المتعلقة بالتـدابير المتخـذة مـن جانـب دول           ٥٧مشروع المادة   

ــضرورة، لكــي      ــة الم ــة أو المنظم ــة غــير الدول أو منظمــات دولي
تشمل إشارة إلى نظام الأمن الجماعي المرتأى في ميثـاق الأمـم            

سوية التراعــات المتــصلة وأخــيراً، فــإن إنــشاء آليــة لت ــ . المتحــدة
ــالطرق       ــسوية التراعــات ب ــسؤولية ســيوفر ضــماناً بت بتفــسير الم

ن المتخلفـــة النمـــو الـــتي غالبـــاً الـــسلمية، أساســـاً لأجـــل البلـــدا
  .تكون ضحايا في حالة تسوية التراعات باستعمال القوة ما
قـال إنـه بينمـا يحبـذ زيـادة         ): أنغـولا  (السيد مـانغويرا    - ٤

ــة ا   ــين لجن ــل ب ــانونالتفاع ــي    لق ــضاء ينبغ ــدول الأع ــدولي وال  ال
ولذلك، فإنـه يؤيـد الاقتراحـات       . تكون هذه الصلة تفاعلية    أن

  .المقدمة من ممثل شيلي بالنيابة عن مجموعة ريو
وفيمــا يخــتص بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،   - ٥

ــة       ــساعدة المتعلقـ ــة للمـ ــشاء آليـ ــة إلى إنـ ــية الداعيـ ــإن التوصـ فـ
 سياق المـصالح المتميـزة لكـل دولـة،          بالتحفظات يجب بحثها في   

  .ومحتوى المعاهدات، التي يدور البحث حولها
وأعــرب عــن ترحيبــه باعتمــاد مــشاريع المــواد المتعلقــة    - ٦

وقــال إن أنغــولا كانــت ضــحية  . بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة
لأفعال غير مشروعة ارتكبها أعضاء سابقون في بعثـات الأمـم           

بعثـة الأمـم المتحـدة الأولى للتحقـق     (المتحدة للتحقق في أنغولا  
يقــدَم  وأولئــك لم) في أنغــولا، وبعثتــها الثانيــة، وبعثتــها الثالثــة   

  

  .تصدر فيما بعد   )١(  
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ــصانات       ــازات والحـ ــسبب الامتيـ ــة بـ ــهم إلى العدالـ ــثير منـ الكـ
ويعتقد وفده أن هـذه الأفعـال تنـدرج في نطـاق            . الممنوحة لهم 

وليـاً  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المـشروعة د         
نظـراً للمركـز    ) ٥٦/٨٣الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة       (

ــا؛      ــشرون فيهـ ــتي يُنـ ــدول الـ ــات في الـ ــوظفي البعثـ ــوح لمـ الممنـ
والامتيازات والحصانات الممنوحة لهم، التي تعـادل الامتيـازات         
والحــصانات الممنوحــة للدبلوماســيين؛ ولأن احتــرام القواعــد     

ــانون الـــدولي مالوطنيـــة للـــدول المعنيـــة مبـــدأ مـــن   . بـــادئ القـ
هــذا لا يخلــي الوكيــل مــن المــسؤولية عــن الأفعــال غــير    أن إلا

ــة   ــة ثالث ــة في دول ومــن المهــم توســيع نطــاق   . المــشروعة المرتكب
المسؤولية في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدوليـة         

ــة    ــة القائل ــى ضــوء الحقيق ــالفقرات  عل ــه عمــلاً ب ) ج(و ) أ(بأن
 تنـدرج أجهـزة المنظمـات الدوليـة         ٢روع المـادة    من مش ) د( و

  .“المنظمة الدولية”ووكلاؤها في تعريف 
قال إن دليل الممارسة المتعلـق      ): اسلوفيني (السيد زيدار   - ٧

ــ ــها  ى المعاهــدات سيــساعد الحكومــات، في بالتحفظــات عل عمل
 وإنـه يتطلـع إلى مـوالاة النظـر     اليومي، علـى معالجـة التحفظـات،     

  .لداعي إلى إنشاء آلية مساعدة متعلقة بالتحفظاتالاقتراح ا في
ومـــضى قـــائلاً إن مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية    - ٨

ــوفره     ــوفر الإرشــاد المفيــد للــدول، كمــا ت ــة ت المنظمــات الدولي
إلا أن اللجنـــة تحتـــاج إلى مزيـــد . للمنظمـــات الدوليـــة تحديـــداً

  .يةالوقت لكي تمعن التفكير قبل البت في صيغها النهائ من
يــع المواضــيع الجديــدة المدرجــة واسترســل قــائلاً إن جم  - ٩
نـــة الطويـــل الأجـــل تـــستحق مزيـــداً     برنـــامج عمـــل اللج  في
ل بموضـــوع البحـــث اتـــصالاً خاصـــاً البحـــث؛ ومـــا يتـــص مـــن
ــه،     هــو ــدولي العــرفي وإثبات ــشأة القــانون ال المواضــيع المتعلقــة بن

ة الغـلاف  وحماية البيئة فيمـا يتعلـق بالتراعـات المـسلحة، وحماي ـ       
إلا انــه قــد سُــر لأن لجنــة القــانون الــدولي ومقرريهــا   . الجــوى

 أعمالهم بشأن المواضيع الأخرى المدرجـة       االخاصين قد اختتمو  

في جداول أعمالهم؛ ويأسف بوجـه خـاص لعـدم إحـراز تقـدم              
ملموس بـشأن موضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة، الـذي              

  .هو موضوع عويص
 لجنــة القــانون الــدولي في مجــال تطــوير وأشــاد بإنجــازات  - ١٠

ــادة       ــة في زي ــة فائق ــسم بأهمي ــذي يت ــه، ال ــدولي وتدوين ــانون ال الق
وقــال إن معالجــة هــذه المــسألة علــى   . الاحتــرام لــسيادة القــانون 

الصعيدين الوطني والدولي ضرورة أساسية لتطور القانون الدولي        
عـاون  على نحو متماسـك وهـو مـا لا يمكـن تحقيقـه إلا بتعزيـز الت                

والحوار فيما بين المحـاكم والهيئـات العدليـة والمؤسـسات الدوليـة              
  .وبين هذه الهيئات، من ناحية، والدول، من ناحية أخرى

ــوع       - ١١ ــة وق ــدنيين في حال ــة الم ــسألة حماي ــق بم ــا يتعل وفيم
ــتي أولاهــــا    ــوارث، الــ ــوفي عنــــان    كــ ــان العامــــان كــ الأمينــ

الفائقــة  مــون أهميــة كــبرى، شــدد علــى الأهميــة   - كــي وبــان
للتعاون والتضامن الدوليين فيما يختص بضمان كفـاءة الإغاثـة          
ــانوني شـــرط       ــه القـ ــال إن التوجيـ ــوارث، وقـ ــالات الكـ في حـ

وينبغـــي  . الـــة في الوقـــت المناســـب  أساســـي للاســـتجابة الفع 
يكــــون الهــــدف الرئيــــسي للجنــــة، عنــــد معالجتــــها لهــــذا   أن

. ةالموضــوع، هــو إعــداد مجموعــة شــاملة مــن القواعــد الدولي ــ   
 توازنـاً سـليماً بـين       ١٢ إلى   ١أحدثت مشاريع المـواد مـن        وقد

لأشــخاص المتــضررين مــن الكــوارث،  واجــب ضــمان حمايــة ا 
ناحيــة، والحاجـــة إلى احتــرام المبـــادئ الأساســية لـــسيادة     مــن 

ل في شــــؤونها، مــــن ناحيــــة أخــــرى، الــــدول وعــــدم التــــدخ
. يوضــح أن الــسيادة تنطــوي علــى حقــوق والتزامــات معــاً  ممــا

الدول المتضررة مـن الكـوارث الطبيعيـة أن تحـافظ علـى             وعلى  
ــو   ــي حق ــضحايا وتحم ــا الحــق    أرواح ال ــا فيه ــسانية، بم قهم الإن

ــاه الـــشرب، والـــسكن   في ــام، والـــصحة، وميـ . الحيـــاة، والطعـ
والدولة لا تملك صلاحيات تقديريـة غـير محـدودة فيمـا يخـتص            

ذا بموافقتها علـى المـساعدة الخارجيـة، فهـي ملزمـة بالتماسـها إ             
تجاوزت الكارثة قدرتها علـى التـصدي الـذي ينبغـي، في حالـة              
افتقادها للقـدرة عليـه أو الإرادة اللازمـة للقيـام بـه، أن يُكفـل                
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ــك  ــارة    . رغــم ذل ــده يفهــم أن عب ــإن وف ــالي، ف حــسب ”وبالت
ــ“ الاقتـــضاء ــواردة في مـ ــادة الـ ــرد ١٠شروع المـ  تـــشير إلى مجـ

ــار مــن بــين مختل ــ   حــق ــضررة في الاختي ــة المت ف الجهــات الدول
  .الخارجية المختلفة التي تعرض المساعدة

وفيمـــا يخـــتص بمـــسألة مـــا إذا كـــان واجـــب التعـــاون   - ١٢
يشمل الواجب الذي يحتم على الدول تقـديم المـساعدة عنـدما            
تطلبها الدولة المتضررة، فإن وفـده يـرى، مثلمـا لاحـظ المقـرر              

ــع    ــره الرابــــــ ــاص في تقريــــــ ، )Corr.1 و A/CN.4/643(الخــــــ
ــةللكـــو أن بوصـــفها مـــسؤولية رئيـــسية  : ارث طبيعـــة مزدوجـ

ــاً يهــم المجتمــع الــدولي     ــة المتــضررة وبوصــفها حــدثاً عالمي للدول
وحق الجهات غير المتـضررة في عـرض المـساعدة ينـشأ            . بأسره

من تلك الازدواجية ولا ينبغي تفسيره بأنه تدخّل في الـشؤون           
 ـــ  ــيادة تلـــك الدول ــأثر سـ ــة المتـــضررة؛ ولا تتـ ــة للدولـ ة الداخليـ

ومسؤوليتها الرئيـسية لأنـه رغـم الواجبـات المبينـة في مـشروع              
ــادة  ــادة  ١٠الم ــها أن تقــرر  ٢، الفقــرة ١١ ومــشروع الم ، يمكن

والاعتـراف بوجـود    . قبول المـساعدة المعروضـة أو عـدم قبولهـا         
التـزام قــانوني إيجـابي معــين يتحملـه المجتمــع الـدولي ويدفعــه إلى     

ــه في القــانو   ن الــدولي ذي الــصلة عــرض المــساعدة لا أســاس ل
ــل في الممارســة      ــصلة وســوف يمث ــة ذوات ال ــصكوك الدولي وال

يـــشجع لجنـــة ) أي المـــتكلم(ولـــذلك، فإنـــه . عقبـــات عديـــدة
القــانون الــدولي علــى مواصــلة أعمالهــا تأسيــساً علــى مــشاريع   
المــواد الــتي اعتمــدتها بالفعــل، وبموجبــها تُــشجع الجهــات غــير   

ــد    ول المتــضررة علــى  المتــضررة علــى عــرض المــساعدة علــى ال
  .سبيل التضامن والتعاون، لا الواجب

وأخيراً، أعرب عـن تأييـده للنـداء الموجـه إلى الجمعيـة               - ١٣
العامة لكـي تنظـر مـن جديـد في اعتمـاد تـدابير إضـافية لزيـادة                  

 ٤٠٠فاعلية المقررين الخاصـين علـى النحـو المقتـرح في الفقـرة              
  .من تقرير لجنة القانون الدولي

ــسيد  - ١٤ ــة   ( ســيمونوفال ــات المتحــدة الأمريكي ): الولاي
ــال، علــى ســبيل الاســتجا    ــب لجنــة القــانون الــدولي،    ق بة لطل

ــامج     إن ــدة المدرجــة في برن ــشأن المواضــيع الجدي ــدول ب آراء ال
ــسوية      ــة بتـ ــل المتعلقـ ــة العمـ ــل، إن ورقـ ــل الأجـ ــها الطويـ عملـ
ــشيل وود       ــسير مي ــدها ال ــتي أع ــسلمية، ال ــالطرق ال التراعــات ب

ــواردة في ــة   والـ ، )A/66/10( المرفـــق ألـــف بتقريـــر تلـــك اللجنـ
ــشأن الموضــوع       ــل ب ــازة للعمــل المقب ــق ممت يطــرح خارطــة طري
ويمــس بتبــصر عــدداً مــن المــسائل الــتي تــستحق النظــر، ومنــها    
أنــواع الأفعــال الــتي يمكــن اعتبارهــا مــن ممارســات الدولــة،        
والـــصلة بـــين ممارســـات الدولـــة والاعتقـــاد بـــالإلزام، ودور      

وسـيكون مـن المفيـد أيـضاً        .  نشأة القانون العرفي   المعاهدات في 
جمــع معلومــات عــن نهــوج نــشأة القــانون العــرفي الــتي تتبعهــا     

وأعـــرب . هـــا مـــن الأجهـــزة البلديـــة   المحـــاكم الوطنيـــة وغير 
ــأ   عــن ــول ب ــى الق ــه عل ــة تظــل ملمحــاً أساســياً   موافقت ن المرون
ــان  مـــن ــشأة القـ ــإن  ملامـــح نـ ــذلك، فـ ــرفي، ولـ ــدولي العـ ون الـ
ألا يكـون مفرطـاً في طابعـه الآمـر، والنتيجـة المناسـبة              المهم   من

  .يمكن أن تكون مجموعة من المقترحات المقترنة بالتعليقات
، رحــب ا يخــتص بموضــوع حمايــة الغــلاف الجــويوفيمــ  - ١٥

بورقة العمل المقدمة من السيد شينيا موريز الواردة في المرفق باء           
ات المتحـدة طـرف   وذكـر أن الولاي ـ   . بتقرير لجنة القانون الـدولي    

، وأن حكومتـها    يفي عديد من المعاهدات المتعلقة بالتلوث الجـو       
إلا انـه نظـراً   . الراهنة تدفع إلى إبرام معاهدة دوليـة بـشأن الزئبـق       

لأن لاستناد الهيكل الحالي للقـانون في هـذا المجـال إلى المعاهـدات          
ة واتسامه بالتركيز والفاعلية النسبية، ونظـراً للمفاوضـات الجاري ـ        

ظــــروف المتطــــورة المعقــــدة، ســــيكون    الراميــــة إلى معالجــــة ال 
  .المفضل عدم محاولة تدوين قواعد في هذا المجال حالياً من
وذكر أن وفده يتطلع إلى دراسة ورقة العمـل المتعلقـة             - ١٦

بتطبيق المعاهدات المؤقـت، الـتي أعـدها الـسيد جيورجيـو غايـا              
. انون الـــدوليوالــواردة في المرفــق جــيم مــن تقريــر لجنــة الق ــ      

ــه، فيمــا يتعلــق بمــسألة وجــوب أو عــدم وجــوب تقــديم      إلا أن
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الدول إشـعاراً قبـل إنهـاء مثـل هـذا التطبيـق، يحـث علـى التـزام                  
 الحيطة عند اقتراح أيـة قاعـدة يمكـن أن تـؤدي إلى التـوتر فيمـا                

ــادة    ــة المـ ــوح لغـ ــتص بوضـ ــانون   ٢٥يخـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ
 موعـد لاحـق بـشأن الـشكل         وينبغي اتخاذ قـرار في    . المعاهدات

  .النهائي للعمل المتعلق بالموضوع
وأعـــرب عـــن ترحيبـــه بورقـــة العمـــل المتعلقـــة بمعيـــار    - ١٧

ــتي       ــدولي، ال ــتثمار ال ــانون الاس ــة في ق ــصفة المتكافئ ــة المن المعامل
فاســياني والــواردة في المرفــق دال . أعــدها الــسيد ســتيفين ســي 
تـصلة بالموضـوع الـتي      والأعمـال الم  . بتقرير لجنة القانون الدولي   

ــاون       ــة التع ــها منظم ــة الأخــرى، ومن ــات الدولي ــا المنظم تؤديه
والتنمية في الميدان الاقتـصادي ومـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة             

، قـد تكـون منطلقـاً مفيـداً للجنـة القـانون             )الأونكتاد(والتنمية  
ــدولي ــة    . ال ــة العادل ــار المعامل ــصيغ المختلفــة لمعي وعلــى ضــوء ال

شــــتى معاهــــدات الاســــتثمار، ينبغــــي  واردة في والمنــــصفة الــــ
تتحاشـــى تلـــك اللجنـــة تجديـــد ذكـــر نوايـــا أطـــراف تلـــك  أن

وينبغــي أن تركــز اللجنــة   . الــصكوك أو تفــسير تلــك النوايــا   
ــار     نفــسها علــى بيــان الــصيغ المــستعملة في الإشــارات إلى المعي
ــة      ــة في ورق ــسائل المبين ــى الم ــضرورة عل ــها بال ــصر عمل وألا يقت

ــل ــر. العمـ ــف   ونظـ ــدات تختلـ ــواردة في المعاهـ ــايير الـ اً لأن المعـ
يختص بالهيكل والنطـاق واللغـة، فإنـه يرحـب           اختلافاً بيّناً فيما  

ــة      ــار المعامل ــأن مجــرد إدراج معي ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــإقرار لجن ب
 معاهـدة لا يـبرهن علـى    ٣ ٠٠٠العادلة والمنصفة في أكثر مـن       

ــدولي العــرفي      ــانون ال ــن الق ــه جــزء م ــراً ل. أن طبيعــة تلــك  ونظ
الأحكام، يحتمل أن يكون من المستحيل وضع قواعـد موحـدة     
ــار، ولكــن وصــف ممارســات     أو بيــان قــاطع بــشأن معــنى المعي
ــداً        ــصدراً مفي ــل م ــد يمث ــة ق ــوابقها القانوني ــة وس ــدول الجاري ال

  .للحكومات وللممارسين
وأعرب عـن تأييـده لعمـل لجنـة القـانون الـدولي بـشأن                 - ١٨

. البيئــة فيمــا يتعلــق بالتراعــات المــسلحةموضــوع تعزيــز وحمايــة 
واســتدرك قــائلاً إنــه حــسبما جــرى الإقــرار بــه في ورقــة العمــل 

جِاكوبـسون والـواردة في المرفـق       . المقدمة مـن الـسيدة مـاري غ       
هاء بتقرير اللجنة، يتسم الموضوع بشدة اتساع نطاقه على نحو          

لـدى   ايخشى معه ألا يكون مركزاً بما فيه الكفايـة للاسـتفادة مم ـ           
قـائلاً إنـه علــى النحـو المــذكور    ومــضى . اللجنـة مـن درايــة فنيـة   

 مــن ورقــة العمــل أفــادت لجنــة الــصليب الأحمــر   ١٢الفقــرة  في
  .الدولية بعدم تعاون الدول على إنجاز العمل المتعلق بالموضوع

ــدات،       - ١٩ ــى المعاه ــق بموضــوع التحفظــات عل ــا يتعل وفيم
ن دليل الممارسة المتعلق     م ٣-٥-٤أشار إلى أن المبدأ التوجيهي      

 الــذي لم تدرســه اللجنــة رسميــاً -بالتحفظــات علــى المعاهــدات 
 ينبغـي   -لحين انعقاد الـدورة الـسابعة والـستين للجمعيـة العامـة             

. ألا يُفهم على أنه تعبير عـن ممارسـة متـسقة مـن جانـب الـدول          
وذكر أن وفده يرى أن النهج المبين في هذا البند يصعب تماشيه             

المعاهــدات، القائــل بــأن الدولـــة    دأ الأساســي لقـــانون  مــع المب ــ 
  .ينبغي أن تُلزَم إلا بقدر تحملها طواعية التزاماً تعاهدياً لا

“ مرصـد ”وأحاط علماً بالتوصيتين المتعلقـتين بإنـشاء          - ٢٠
معني بالتحفظات على المعاهدات، يفتـرض أنـه سـيكون ممـاثلاً            

ين المعنـيين بالقـانون     للمرصد المنشأ في لجنة المستشارين القانوني     
ــساعدة       ــة م ــشاء آلي ــا، وبإن ــة لمجلــس أوروب ــام التابع ــدولي الع ال

واسـتناداً إلى اشـتراك حكومتـه كمراقـب         . متعلقة بالتحفظـات  
ــه     ــذكر، فإن ــسالفة ال ــشارين القــانونيين ال ــة المست في أعمــال لجن
ــة      ــل هــذه المــسائل في لجن ــى مث ــز الإضــافي عل يعتقــد أن التركي

 الأوسـاط الإقليميـة ودون الإقليميـة يمكـن          القانون الـدولي وفي   
أن يكون مفيداً ولكن التنسيق سيلزم لمنع التداخل غـير الـلازم            

ــه  . ن هــذا القبيــلفي عمــل المراصــد الــتي م ــ وأعــرب عــن رغبت
معرفة المزيد بـشأن آليـة المـساعدات المقترحـة، بمـا في ذلـك                في

ــها     ــدة عن ــه المقترحــات المتول ــسم ب ــذي ستت ــه. الوضــع ال  إلا أن
تساءل عما إذا كان من المناسـب إدخـال آليـة مـستقلة تتـألف               
ــة تــشتمل علــى الــدول      مــن عــدد محــدود مــن الخــبراء في عملي
أساساًً، ثم أعرب عـن قلقـه خـشية النظـر إلى اقتراحـات الآليـة                

  .باعتبارها ملزمة للدول التي تطلب المساعدة



A/C.6/66/SR.20
 

6 11-56500 
 

ومـــضى قـــائلاً إن مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية    - ٢١
نظمـات الدوليـة تمثــل مـساهمة ذات شــأن في الفكـر القــانوني     الم

ــدولي ــشاريع      . ال ــديم لم ــة تق ــام بمثاب ــق ع ــره إدراج تعلي ــد س وق
ــدرة ا   ــشير إلى ن ــواد، وي ــذا المجــال ولاحــظ    الم لممارســات في ه

الكــثير مـــن محتوياتهـــا ينــدرج في مجـــال التطـــوير التـــدريجي    أن
ظـــر  نوعنـــد ال .  في مجـــال التـــدوين  اندراجـــه بدرجـــة تفـــوق   

الإحـــالات المرجعيـــة إلى المـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول   في
ــشا   ــت م ــا إذا كان ــسألة م ــة   وم ــبرة بدرجــة كافي ــواد مع ريع الم

ــن ــدول   عـ ــروق بـــين الـ ــم   الفـ ــن المهـ ــة، مـ ــات الدوليـ والمنظمـ
يغيب عن الأذهـان تقيـيم لجنـة القـانون الـدولي القائـل بـأن                 ألا

ضرورة نفـس   تكتـسب حـتى الآن بال ـ      أحكام مشاريع المـواد لم    
  .الأثر القانوني للأحكام المناظرة المتعلقة بمسؤولية الدول

وفي ضوء تنوع المنظمـات الدوليـة العاملـة علـى مختلـف               - ٢٢
المستويات، والفروق الهيكلية القائمـة بينـها والنطـاق الاسـتثنائي            
لمهامهـــا وصـــلاحيتها وقـــدراتها، فـــإن المبـــادئ المبينـــة في بعـــض   

مــن قبيــل المــادة المتعلقــة بالتــدابير المــضادة   مــشاريع المــواد، الــتي  
والمادة المتعلقة بالدفاع عن الـنفس، ربمـا لا تنطبـق بـنفس طريقـة           

ــا علـــى الـــدول    وتتـــسم قاعـــدة التخـــصيص الـــواردة    .انطباقهـ
ــادة   في ــشاريع    ٦٤مــشروع الم ــع م ــسبة لجمي ــة عظيمــة بالن  بأهمي

لمسؤولية المواد، وقد يلزم إمعان التفكير في طريقة تطبيق مبادئ ا         
ــده  وأخــيراً، أعــرب عــن . ة مــا وأعــضائهابــين منظمــة دولي ــ تأيي

ــسألة وجــوب أو عــدم      ــة إلى إرجــاء النظــر في م للتوصــية الداعي
وجوب تحويل مشاريع المواد إلى اتفاقية، وذلك للـسماح بوقـت         

  .المنظمات الدولية اف لاستحداث مزيد من الممارسة فيك
أمـــل أن تـــستمر قـــال إنـــه ي): ســـنغافورة (يالـــسيد يـــ  - ٢٣

التعليق علـى   ممارسة اللجنة المتمثلة في دعوة الدول الأعضاء إلى         
  . تركيز قائمة المسائل قدر الإمكانمسائل معينة وأن يجري

ــل      - ٢٤ ــع في دليـ ــام المتبـ ــهج العـ ــه بالنـ ــن ترحيبـ ــرب عـ وأعـ
الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، وباستهدافه بلـوغ        

ــشفافية  ــد مــن ال ــانون    و. المزي ــة الق ــه بينمــا يتفــق مــع لجن ــال إن ق
الدولي في أن الحوار البراغماتي مع صاحب الـتحفظ مفيـد وأنـه             
ــوار المتعلــــق     ــشاركة في الحــ ــع الجهــــات المــ ينبغــــي علــــى جميــ
بالتحفظــات أن تــصوغ أســبابها، فــإن آليــة المــساعدة المتعلقــة       
بالتحفظات، المقترح إنشاؤها، تمثل حلاً يعيبه التبـسيط الـشديد          

وسـيكون  . “حـل واحـد يناسـب جميـع الحـالات         ” طريقـة    على
من الأنسب في حالة بعض أنواع المعاهدات توضيح اختلافـات          

  .التفسير من خلال الحوار المتعلق بالتحفظات
ــسؤولية       - ٢٥ ــة بم ــواد المتعلق ــشاريع الم ــائلاً إن م وأضــاف ق

المنظمـــات الدوليـــة والتعليقـــات المقدمـــة بـــشأنها قـــد حظيـــت  
من قبل مجتمـع القـانون الـدولي عمومـاً، بمـا فيـه       باهتمام شديد  

المنظمات الدولية، وبينما كانت ردود الفعل مزيجاً مـن التأييـد     
ــة،      ــها بالأهمي ــد اتــسمت المناقــشة الــتي تولــدت عن وعــدم التأيي

وأعــــرب . ة فيهــــا اشــــتراكا فعــــالاًواشــــترك وفــــد ســــنغافور
ترحيبه بإضـافة تعليـق عـام اسـتهلالي، يوضـح أن مـشاريع               عن

ــا داخــل المنظمــات      ــدول عــن أفعاله ــشمل مــسؤولية ال ــواد ي الم
الدولية وفيما يتعلق بتلك المنظمات؛ وأن العديد مـن مـشاريع           
المواد يختلف عن المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول حيـث تـدخل              
ــراً لأن      ــدولي؛ ونظـ ــانون الـ ــدريجي للقـ ــوير التـ ــاق التطـ في نطـ

ب تفــسير ، يجــ“مبــدأ التخــصص”المنظمــات الدوليــة يحكمهــا 
وفيمـا يخـتص بـالتغيرات الـتي     . مشاريع المواد على هـدي ذلـك   

، أحـــاط علمـــاً بالـــصيغة الجديـــدة  ٢٠٠٩طلبـــها وفـــده عـــام 
ــة    المتعلقــة ١٧لمــشروع المــادة  بالالتفــاف علــى التزامــات دولي

 الأعضاء والـصيغة الجديـدة    طريق قرارات وأذون تقدَّم إلى     عن
لتزامـات الدوليـة للدولـة     المتعلقة بالالتفاف علـى الا  ٦١ للمادة

العـــــضو في منظمـــــة دوليـــــة، ورحـــــب بتوضـــــيح مـــــصطلح 
مـن التعليـق علـى مـشروع        ) ٤(الوارد في الفقـرة     “ لتفافالا”

وقـال إنـه كـان يفـضل إدراج توجيـه أكثـر تحديـداً               . ١٧المادة  
  .بشأن الظروف التي تبرهن على إثبات الالتفاف
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ــة تلقــت ردود فعــل      - ٢٦ ــدرك أن اللجن ــه ي ــال إن ــة وق هام
ــة        ــراءة الثاني ــل الق ــدول قبي ــة وال ــات الدولي ــن المنظم ــدة م عدي

 ٨٥لمــشاريع المــواد، ويحــيط علمــاً بقرارهــا، الــوارد في الفقــرة  
من تقرير اللجنة، القاضي بأن توصي الجمعية العامة بالإحاطـة         

ريع وترفقهــا بـالقرار، وأن تنظــر  علمـاً في قـرار لهــا بتلـك المـشا    
 ومضى قائلاً إنـه يفـضل معاملـة       . بوضع اتفاقية  وقت لاحق  في

مـشاريع المـواد بـنفس الطريقـة الـتي عوملـت بهـا المـواد المتعلقـة          
بمسؤولية الدول مفضلاً ذلـك علـى اسـتعمالها كأسـاس لـصك             

وقال إن جوانب معينـة مـن مـشاريع المـواد، الـتي قالـت          . دولي
عنها اللجنة إنها بطبيعتها أقرب إلى التطوير التدريجي للقـانون،          

ــصف ــضادة     وبـ ــدابير المـ ــة بالتـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــة مـ ة خاصـ
والمسؤولية المستمدة الواقعـة علـى عـاتق الـدول، هـي جوانـب              

وعــلاوة . تنطــوي علــى إشــكاليات ولا تتــسم بالأهميــة العمليــة
على ذلـك، أحـاط علمـاً باتجـاه ظهـر أخـيراً في مجـال الـسياسة                  

ون الخـاص   العامة، ألا وهو إنشاء منظمات دولية في إطار القان        
الوطني وتتكون هياكلها من أعضاء ذوي صفات مختلطة ومـن      
ثم تكــون تركيباتهــا معقــدة، وتكــون لهــا في بعــض الحــالات       
ولايـــات وعمليـــات مـــشابهة لولايـــات وعمليـــات المنظمـــات   

د يكــون مــن المفيــد إعــادة النظــر  لــذلك، قــ. الدوليــة التقليديــة
 أو عـدم  مشاريع المواد في وقـت مناسـب للنظـر في ضـرورة        في

ضرورة توسيع نطاقها لتـشمل مثـل هـذه المؤسـسات الخاضـعة             
  .للقانون الخاص

ــربا ســواريز   - ٢٧ ــسيد سِ ــه يرحــب  ): البرتغــال (ال ــال إن ق
باســـتئناف نظـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي في موضـــوع حـــصانة  

ــة     ــة الأجنبيـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ ــدول مـ ــسؤولي الـ . مـ
 جــدول أعمالهــا جــزء والمواضــيع الجديــدة الخمــسة المدرجــة في

ــن اتجــاه   ــدولي   -م ــانون ال ــور   - التوســع في الق ــن ظه ــابع م  ن
وتتحمـل  . مجالات اجتماعية جديدة مستقلة ذاتيـاً ومتخصـصة       

تلــك اللجنــة مــسؤولية تــدوين هــذا القــانون وتطــويره بطريقــة  
متماسكة عملاً علـى منـع تجـزؤ المعرفـة القانونيـة والإجـراءات              

وبينمـا يعـد تجميـع      . مـن هـذا التوسـع     التالية التي يمكن أن تنبع      
 نونية متـصلة بالموضـوع وطريقـة تحمـي        ممارسات الدول أداة قا   

بها اللجنة أعمالها من آراء الدول التي تكـون محافظـة في بعـض              
ــديره كأســـلوب عمـــل    ــة في تقـ ــدم المبالغـ ــان، ينبغـــي عـ الأحيـ

ــدة      وألا ــات جديـ ــة مقترحـ ــديم اللجنـ ــائلاً دون تقـ ــون حـ يكـ
ك ينبغــي أن تخلــص الــدول اللجنــة   ذلــجــسورة؛ وفــضلاً عــن 

  .ذلك الشاغل المؤرق من
وأشاد بالقرار الداعي إلى إتاحـة محاضـر لجنـة القـانون              - ٢٨

الــدولي المــوجزة المؤقتــة فــوراً علــى موقعهــا الــشبكي، وأعــرب  
واسـتدرك  . عن تقديره للأمانة العامة لأنها جعلت ذلـك ممكنـاً         

يـصدر تقريـر تلـك      قائلاً إنـه ينبغـي بـذل جهـود إضـافية لكـي              
  .اللجنة في موعد أبكر

وتناول موضوع التحفظـات علـى المعاهـدات، ووجـه            - ٢٩
الأنظــار إلى التعليقــات والملاحظــات المقدمــة مــن حكومتــه إلى 

وقــال إن دليــل . A/CN.4/639اللجنــة، وهــي واردة في الوثيقــة 
الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات يــسد فجــوات  

في اتفاقيات فيينـا وسـيكون لـه تـأثير إيجـابي            ويوضح ما غمض    
علــى تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره التــدريجي، وسيحــسن   
الحــوار المتعلــق بالتحفظــات، وسيــشجع علــى زيــادة الانــضمام 

ورحب بالتغييرات الهيكليـة الـتي جعلـت دليـل          . إلى المعاهدات 
الممارسة أيسر استعمالاً، وبإضافة مرفـق بـشأن الحـوار المتعلـق            

ــي أن يكــون شــاملاً     . بالتحفظــات ــذا الحــوار ينبغ ــال إن ه وق
لأكـــبر عـــدد ممكـــن مـــن الأطـــراف عمـــلاً علـــى منـــع صـــوغ  
ــضمن وعــي       ــدولي ولي ــانون ال ــع الق تحفظــات غــير متماشــية م
الدولة أو المنظمة الدولية التي تقبل تحفظـاً ضـمنياً عنـدما تفعـل         

قيـام  وبانعدام هيئة للرصد، قد يكون من المهم النظر في          . ذلك
ــتي يحتمــل   ــدور أنــشط   الجهــات ال ــة ب ــصبح جهــات وديع أن ت

  .الحوار المتعلق بالتحفظات في



A/C.6/66/SR.20
 

8 11-56500 
 

وأعـــرب عـــن ترحيـــب وفـــده بـــالاقتراح الـــداعي إلى   - ٣٠
إنشاء آلية للمـساعدة متعلقـة بالتحفظـات، ولكنـه شـدد علـى              

معــني “ مرصــد”التمييــز بــين مثــل هــذه الآليــة، مــن ناحيــة، و  
 وقـــال إن تجربـــة البرتغـــال .بالتحفظـــات، مـــن ناحيـــة أخـــرى

المراصــد الــشبيهة الــتي تــديرها لجنــة المستــشارين القــانونيين  مــع
ــق      ــا والفري ــدولي العــام التابعــة لمجلــس أوروب ــة بالقــانون ال المعني

ــدولي    ــانون ال ــني بالق ــل المع ــة   العام ــة للغاي ــت إيجابي ــام كان .  الع
أن أي مرصــد تــابع للأمــم المتحــدة يجــب أن يكــون مختلفــاً   إلا

 ما؛ نظراً لأن معظم التحفظات قيـد النظـر سـوف تتـصل          نوعاً
ــة       ــى الأمان ــتعين عل ــام، وي ــدى الأمــين الع ــة ل بمعاهــدات مودع
العامة القيام بدور هام، ربما بإضافة صفحة منفـصلة إلى الموقـع     
الـــشبكي لمجموعـــة معاهـــدات الأمـــم المتحـــدة يتـــضمن قائمـــة 

لزمنيـة الـتي   مستوفاة للتحفظات المبداة علـى محتواهـا، والفتـرة ا      
ــضي إلى      ــط يفـ ــات، ورابـ ــوغ التحفظـ ــضونها صـ ــن في غـ يمكـ

والتطور الـذي مـن هـذا القبيـل         . الاعتراضات التي أبديت فعلاً   
لـــن يكـــون فيـــه مـــساس بـــدور اللجنـــة الـــسادسة في مناقـــشة  
تحفظات معينة أو توضيحها، أو بقانون المعاهـدات مـن حيـث            

 تـضيف   بـل إن اللجنـة المـذكورة يمكـن أن         . صلته بالتحفظـات  
تحفظـات  ال”بنداً جديداً إلى جدول الأعمال الـسنوي عنوانـه          

وينبغي إجراء دراسة متعمقة لآليـة المـساعدة        “ على المعاهدات 
المتعلقــة بالتحفظــات تحاشــياً للتــداخل مــع الإجــراءات القائمــة  

 مـن   ٦٦لتسوية التراعات، بما فيها الإجـراءات المبينـة في المـادة            
ن الـضروري بيـان الخـصائص الـتي        وسـيكون م ـ  . اتفاقيات فيينا 

تنفرد بها الآلية المقترحـة وإنـشاء أسـاليب عمـل تـسمح بتـوفير               
  .المساعدة بسرعة ومرونة

ــة،      - ٣١ ــق بموضــوع مــسؤولية المنظمــات الدولي ــا يتعل وفيم
وجه الانتباه إلى التعليقـات والملاحظـات المقدمـة مـن حكومتـه             

. A/CN.4/636 إلى لجنـــة القـــانون الـــدولي والـــواردة في الوثيقـــة
وقال إنه بينما يرحب وفده باعتماد مشاريع المواد تختلـف آراء     

فمـشاريع  . الوفد بـشأن بعـض المواضـيع عـن آراء تلـك اللجنـة             

ــدول        ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــي للم ــل المنطق ــي المقاب ــواد ه الم
ــستند   ــها ت ــلازم إلى ذلــك النمــوذج اســتناداً أشــد مــن  ولكن . ال

راً لأن غالبيــة المبــادئ المتعلقــة   وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه نظ ــ   
ــق عل ــ   ــدول تنطب ــسؤولية ال ــان    بم ــا ك ــة فربم ــات الدولي ى المنظم

الأفضل التركيز على المشكلات المعينـة الـتي تنطـوي عليهـا             من
مــسؤولية تلــك المنظمــات ووضــع قواعــد عامــة نظريــة تناســب 

عكـس   وربما كـان مـن الأفـضل لـو        . نموذجيةالمنظمة الدولية ال  
قـــانون الـــدولي بـــشكل أفـــضل مـــا بـــين الـــدول تحليـــل لجنـــة ال

والمنظمــات الدوليــة مــن فــروق، وتنــوع صــلاحيات المنظمــات  
الدولية وسلطاتها وعلاقتها بالدول الأعضاء فيها بحيـث تختلـف         

وفي الوقــت الحــالي، ينبغــي أن تحــيط   . مــن منظمــة إلى أخــرى 
الجمعية العامة علماً، بقرار، بمـشاريع المـواد؛ وعليهـا أن تقـوم،             

ــالنظر في اع  في ــة، ب ــة لاحق ــالاقتران    مرحل ــا ب ــة، ربم ــاد اتفاقي تم
  .النظر في الصورة النهائية للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول مع
قـال إن دليـل الممارسـة       ): وسلاريب(السيد بوبكوف     - ٣٢

لــــى المعاهــــدات، بإضــــفائه مزيــــداً    المتعلــــق بالتحفظــــات ع 
ــن الوضـــوح علـــى اســـتعمال التحفظـــات، ســـوف يعـــزز       مـ

لاشتراك الواسع النطاق في المعاهدات المتعددة الأطراف بينمـا         ا
ــا الأساســية    ــى ســلامة أحكامه وينبغــي أن تكــون  . يحــافظ عل

اقتراحات اللجنة الداعية إلى إجراء حوار متعلـق بالتحفظـات،          
آليــــة للمــــساعدة، جــــزءاً جوهريــــاً بوســــائل تــــشمل إنــــشاء 

صوص الدليل، دون مساس بالحق في صوغ التحفظات المن ـ      من
  . من اتفاقية فيينا١٩ ليه في المادةع

وأحـــد أوجـــه الـــنقص في الـــدليل هـــو افتقـــار المبـــدأين   - ٣٣
  )شكــــــــل الإعلانـــــــات التفـــــسيريــة (١- ٤- ٢التوجيهييـــــــن 

ــف    (٥- ٩- ٢ و ــادة التكيي ــة والمعارضــة وإع إلى ) شــكل الموافق
اشــتراط واضــح يقــضي بــصوغ الإعلانــات التفــسيرية والــردود   

نــــات الــــشفوية، حــــتى ولــــو انعكــــست  أن الإعلاكتابيــــاً، إذ 
ــددة    في ــدات المتعــ ــوغ المعاهــ ــؤتمرات صــ ــة لمــ ــائق الختاميــ الوثــ

الأطـــراف، ليـــست دقيقـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة ويمكـــن في الواقـــع  
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. تجعــل تقريــر النوايــا الحقيقيــة لــصاحب الإعــلان أمــراً صــعباً أن
الاعتراضـات   (١٣- ٦- ٢وينبغي إعادة صياغة المبدأ التـوجيهي       

ــأخرةالم ـــة   ) ت ــشابهة للآليـ ــة م ــول آلي ــشمل قب ـــورة لكــي ي  المذكـ
ــة   في ــادئ التوجيهيــ ــشأن ٢- ٣- ٢  و١- ٣- ٢ و ٣- ٢المبــ  بــ

نبغـــي اعتبـــار التحفظـــات الغامـــضة    وي. التحفظـــات المتـــأخرة 
ــة  أو ــوجيهي  (العامـ ــدأ التـ ــة ) ٢- ٥- ١- ٣المبـ ــه أو باطلـ . لاغيـ

رد فعــل العــضو   (١٢- ٨- ٢لتــوجيهي وفيمــا يخــتص بالمبــدأ ا  
ينبغــي ) مــة دوليــة بــشأن تحفــظ علــى الــصك التأسيــسي  منظ في

إنشاء آلية لوضع الدولـة المتحفظـة والدولـة المعترضـة علـى قـدم               
يذكر المبـدأ التـوجيهي      وينبغي أن . من الناحية القانونية  المساواة  

ــصحيح في عــدم الا    (٨- ٣- ٤ ــتحفظ ال ــال حــق صــاحب ال متث
ــن  ــصاح ) تحفظــه للمعاهــدة دون الاســتفادة م ــا إذا كــان ل ب م

التحفظ الحق في عدم الامتثال للمعاهدة ككل أو عدم الامتثـال       
  .للمواد التي أبدى تحفظه عليها

وذكر أن وفده يؤيد إصدار توصية بأن تحيط الجمعيـة            - ٣٤
العامــة علمــاً بــدليل الممارســة وأن تلــتمس آراء الــدول بــشأن    
إمكانية تحويله إلى اتفاقية تكون مكملة للإطار القـانوني الـذي           

  .١٩٨٦ و ١٩٦٩شأته اتفاقيتا فيينا لعامي أن
ــة،     - ٣٥ وفيمــا يتعلــق بموضــوع مــسؤولية المنظمــات الدولي

ــة العامــة إلى الإحاطــة     يؤيــد وفــده التوصــية الــتي تــدعو الجمعي
علمــاً بمــشاريع المـــواد، شــريطة قيامهــا أيـــضاً بــدعوة الـــدول      

وســوف ترحــب . الأعــضاء إلى تقــديم تعليقاتهــا الخطيــة عليهــا 
ــه  ــه    حكومت ــواد؛ إلا أن ــة اســتناداً إلى مــشاريع الم ــصوغ اتفاقي ب

نظــراً لتجــاوز العديــد منــها حــدود القــانون الــدولي التقليــدي    
بحيث أصبحت في حكم القانون المنشود ستلزم أولاً مناقـشتها       

  .مناقشة مستفيضة من قبل أصحاب المصلحة كافة
وإذا دعيت حكومته إلى التعليق فسوف تقتـرح عـدداً            - ٣٦

ــن ال ــواد  م ــشاريع الم ــى م ــديلات عل ــشروع  . تع فالإشــارة في م
إلى الممارســـة المـــستقرة لـــدى المنظمـــة تـــشكل ) ب (٢المـــادة 

وأي ممارسـة مـن هـذا      . تطبيقاً بـلا داع لمبـدأ الاعتقـاد بـالإلزام         
القبيل لن يكـون لهـا وزن قـانوني إلا إذا نـصت عليهـا الوثـائق                 

لـدول الأعـضاء    المعتمدة بموجب إجراءات المنظمة أو اعتبرتهـا ا       
ــة    ــة قانوني ــصورة أخــرى ممارس ــات   . ب ــراً لأن حــق المنظم ونظ

ــدولي،     ــنفس لم يتقــرر في القــانون ال ــدفاع عــن ال ــة في ال الدولي
 بشكل واضح معـايير مقبوليتـه، أثنـاء         ٢١ينبغي أن تحدد المادة     

عمليــات حفــظ الــسلام مــثلاً أو عمــلاً علــى حمايــة الأفــراد        
ــة   ــبرامج المنظمــ ــذين لــ ــ. المنفــ ــشروع وينبغــ ــح مــ   ي أن يوضــ

انطباق أو عـدم انطبـاق الحاجـة إلى تأكيـدات           ) ب (٣٠المادة  
ــة       ــدابير الوقائي ــى الت ــدم تكــرار فعــل غــير مــشروع دولي عل بع

  .المتخذة من جانب منظمة دولية
مقبولية  (٤٥ من مشروع المادة     ٢وفيما يختص بالفقرة      - ٣٧

سوية ، يرحـب وفـده بمحاولـة لجنـة القـانون الـدولي ت ـ             )المطالبات
يتعلق بالمنظمـات   مسألة ممارسة الدول للحماية الدبلوماسية فيما    

الدوليـة ولكنــه يــرى أن العناصـر التقليديــة للحمايــة الدبلوماســية   
وعلــى ســبيل . غــير منطبقــة انطباقــاً تامــاً في مثــل هــذه الحــالات  

ســائل الانتــصاف المحليــة يُفتــرض    المثــال، فــإن مبــدأ اســتنفاد و   
نتصاف الـتي تعرضـها المنظمـة الدوليـة         يشمل كافة وسائل الا    أن

ــة وأن تكــون متاحــة للطــرف المتــضرر   إلا أن اســتنفاد . أو الدول
شــخاص الــذين وســائل الانتــصاف ينطبــق بــصفة عامــة علــى الأ 

يخـــضعون بـــصورة أخـــرى لمـــسؤوليتها  تـــستخدمهم المنظمـــة أو
 مــشروع دوليــاً ارتكبتــه الأشــخاص المتــضررين مــن فعــل غــير أو

صــول إلى هيئــة قــادرة علــى الحكــم     نهم الووبإمكــا منظمــة مــا 
دعــاواهم، أو في الحــالات الــتي لا تمــنح فيهــا الدولــة الحــصانة   في

المناســب أن تحــدد لــذلك ســوف يكــون مــن  . لمنظمــة دوليــة مــا
 الحـالات الـتي يجـب فيهـا اسـتنفاد وسـائل        ٤٥ مشروع المـادة   في

الانتــصاف المحليــة، فــضلا عــن الاســتثناءات الممنوحــة مــن تلــك   
  .قاعدة، مع مراعاة الأحكام المنطبقة على الحماية الدبلوماسيةال

، الـــذي يـــبين ٥٢وينبغـــي ألا يـــشير مـــشروع المـــادة    - ٣٨
القيود على التدابير المضادة المتخذة من قبـل أعـضاء المنظمـات            
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، بـل أن يقـرر اشـتراطات أكثـر     “قواعـد المنظمـة  ”الدوليـة إلى  
 تعويــق التــدابير  صــرامة فيمــا يتعلــق بالتناســب ضــماناً لعــدم     

كمـا ينبغـي أن تجعـل اعتمـاد         . المضادة لسير العمـل في المنظمـة      
ــة لتــسوية     التــدابير المــضادة مــشروطاً بعــدم وجــود آليــات فعال

ــراً لأن ا  ــات نظــ ــة   التراعــ ــات الدوليــ ــع المنظمــ ــشاورات مــ لمــ
يفضي غالبـاً إلى تـسوية المطالبـات         الاشتراك في مداولتها لا    أو

  .تسوية مناسبة
دئ قال إنـه بينمـا تعـد المبـا      ): بنغلاديش (يد محمود الس  - ٣٩

ــد    ــواردة في البن ــة ال ــق   ٢- ٤التوجيهي ــل الممارســة المتعل ــن دلي  م
منطقيــة ) آثــار الــتحفظ المُنــشأ  (بالتحفظــات علــى المعاهــدات   

النتـائج   (٥- ٤وتستند إلى ممارسة الدول وتفسيرها يتـسم البنـد          
اتـسمت فيـــه    ، وهـذا مجـال      )المترتبة على التحفظ غـير الـصحيح      

وقـد أعـدت    . اتفاقيــات فيينا بعدم الوضوح، بكونه أكثر فائـدة       
ــاس بحـــث وتحليـــل     ــى أسـ ــه علـ ــواردة فيـ ــة الـ ــادئ التوجيهيـ المبـ

أفــــراد  دول والآراء الموثوقــــة الــــصادرة عــــن   الــــتلممارســــا
ــة     ــاً لرغبــات الأغلبي ــه وفق ــذلك فمــن المفهــوم أن ومؤســسات؛ ل

ــهج أصــح     ــستبعد الن ــن ي ــدول ل ــن ال ــساحقة م ــذه  ال ــل ه اب مث
. التحفظات من العلاقات التعاهدية بل سيحد من دورهم فيهـا         

إلا أن هدف بلوغ الحـد الأقـصى مـن الانـضمام إلى المعاهـدات              
المتعددة الأطراف ينبغي ألا يتحقق على حساب إقرار تحفظـات          

  .غير جائزة أو خلافها من التحفظات غير الصحيحة
ــد  اقالــت إن): شــيلي (زادايالــسيدة كــو  - ٤٠ لعــدد المتزاي
المنظمات الدوليـة وزيـادة تعقيـد هياكلـها وتنـوع أهـدافها              من

عوامل أدت بها إلى إنـشاء علاقـات قانونيـة مركبـة مـع الـدول            
الأعــضاء فيهــا والأفــراد والــدول الأخــرى والمنظمــات الدوليــة  

وبوصــفها أشخاصـاً مــن أشـخاص القــانون الــدولي،   . الأخـرى 
ية عن عدم التقيـد بالتزاماتهـا،       عليها أن تتحمل المسؤولية الدول    

ويجب أن يقرر القانون العواقـب القانونيـة المترتبـة علـى أفعالهـا       
ومن شأن مشاريع المواد أن تعـزز أعمـال هـذه           . غير المشروعة 

وهـــذه المــشاريع تتـــسم  . المنظمــات وتــضفي عليهـــا الــشرعية   

ــن مجــالات       ــدة في مجــال م ــا للاتجاهــات الجدي ــها وتوقعه بمثاليت
لدولي ظل حـتى الآن محـدوداً أشـبه مـا يكـون بـالجنين             القانون ا 

ونظــراً لانعــدام الممارســة، فإنهــا تــدخل . الــذي لم يكتمــل نمــوه
. أساساً في مجال التطوير التدريجي للقانون لا في مجـال التـدوين        

ومــن الطبيعــي أن يــستند طابعهــا وتكوينــها ومحتواهــا، بدرجــة 
ل؛ إلا أنهـا تمثـل وثيقـة        كبيرة، إلى المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدو       

  .مستقلة بذاتها
ورحـب بـالاعتراف بمبـدأ قاعـدة التخـصيص وتطبيقـه         - ٤١

ــادة   ــشروع المـ ــانون   ٦٤في مـ ــة القـ ــية لجنـ ــى توصـ ــق علـ  ووافـ
 من تقريرها، بـأن تحـيط الجمعيـة العامـة           ٨٥الدولي، في الفقرة    

علماً بمشاريع المواد عن طريق قـرار، ترفـق بـه تلـك المـشاريع،               
يزها على مدار الـزمن، ربمـا في شـكل اتفاقيـة دوليـة              بهدف تعز 

أو قواعد عرفية تعكس الممارسة المعترف بها عموماً باعتبارهـا          
واستدرك قائلاً إنه يشعر بـالقلق لأنـه بعـد مـضيّ عقـد              . قانوناً

ــواد المتعلقــة      ــدولي الم ــة القــانون ال ــزمن علــى اعتمــاد لجن مــن ال
  .اساً لاتفاقيةبمسؤولية الدول تظل هذه المواد تشكل أس

أعربت عن قلقهـا لأن إضـافة       ): فرنسا (السيدة بليار   - ٤٢
ــل     ــة الطوي ــامج عمــل اللجن ــدة الخمــسة إلى برن المواضــيع الجدي
الأجــل قــد يتــسبب في تــأخير اســتكمال العمــل الجــاري فعــلاً، 

  .الذي ينبغي أن يظل المحور الأساسي للاهتمام
ولي الــــدول وفيمــــا يتعلــــق بموضــــوع حــــصانة مــــسؤ   - ٤٣
ة الأجنبية، فإن أحكـم نهـج       الخضوع للولاية القضائية الجنائي    من

ــي ا ــه إزاءينبغـ ــشكل    تباعـ ــذا الـ ــساس بهـ ــد وحـ ــوع معقـ  موضـ
ري قبل تحديد المـدى الـذي يمكـن         تعيين قواعد القانون السا    هو
ونظــراً . تقطعــه لجنــة القــانون الــدولي لمــوالاة تطــوير القــانون  أن

 إلى سيادة الدولـة، يتعلـق الأمـر         لاستناد حصانة مسؤولي الدول   
وأعربــت . ن تعلقــه بمــصالح الفــردكليــاً بمــصالح الدولــة أكثــر م ــ

لقائــــل بأنــــه لا يمكــــن اعتبــــار  موافقتــــها علــــى الــــرأي ا عــــن
الــدواعي الــتي يحــتج بهــا للاســتثناء مــن الحــصانة قواعــد   مــن أي
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وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي، عنـدما         . مستقرة في القانون الدولي   
ا إذا كانـت الاسـتثناءات كامنــة   لقـانون الــدولي فيم ـ تنظـر لجنـة ا  

القــانون الــدولي العــرفي أم لا، ألا يغيــب عــن نظرهــا الفــارق   في
ــة القـــضائية   ــة أو شخـــصية  -بـــين الولايـ ــواء كانـــت إقليميـ  سـ

عدم  أن إذ.  والحصانة، من ناحية أخرى     من ناحية،  -عالمية   أو
  .يعنى أن يصبح للأخرى دور فعال وجود إحداهما لا

وعنــــد النظــــر في الجوانــــب الموضــــوعية والإجرائيــــة    - ٤٤
للحــصانة، يجــب الحفــاظ علــى التمييــز الجــوهري بــين الحــصانة 

ــوعية   ــصانة الموضـــ ــصية والحـــ ــصانة  . الشخـــ ــة الحـــ وفي حالـــ
الموضوعية، ينبغي أن تبحث لجنـة القـانون الـدولي المعـايير الـتي             
تحدد مـا إذا كـان مـسؤول الدولـة قـد تـصرف بـصفته الرسميـة                  

لا، وأن تنظــر في مــدى اخــتلاف فعــل صــادر عــن مــسؤول  مأ
ــصرف  ــذه ”ت ــصفته ه ــداخل في نطــاق   ”عــن “ ب ــصرف ال الت

وفي حالة الحصانة الشخـصية، ينبغـي       . “المهام الوظيفية الرسمية  
أن تحـــدد تلـــك اللجنـــة، اســـتناداً إلى أحكـــام محكمـــة العـــدل   

ن الدولية، المعـايير اللازمـة الـتي تحـدد مَـن هـم المـسؤولون الـذي                
يمكــن أن يتمتعــوا بتلــك الحــصانة بحكــم القــانون القــائم، عــدا   

  ).المجلس الرئاسي الثلاثي(“ الترويكا”
وأضافت قائلـة إن اسـتنتاجات المقـرر الخـاص المتعلقـة              - ٤٥

مـــا قبـــل المحاكمـــة تـــستحق مزيـــداً  بـــأثر الحـــصانة في مرحلـــة 
ــة للحــصانة ضــرورية   . التطــوير مــن وتحليــل الجوانــب الإجرائي

حيــث أن الهــدف هــو إقامــة تــوازن بــين مــصالح الدولــة  للغايــة 
والحاجــة إلى منــع الإفــلات مــن العقــاب، مــن ناحيــة، وتعزيــز   
ــة     ــضائية ودولـ ــة القـ ــارس الولايـ ــة الـــتي تمـ التعـــاون بـــين الدولـ

وأخـــيراً، فـــإن مـــسألة حرمـــة . المـــسؤول، مـــن ناحيـــة أخـــرى
مـــسؤولي الدولـــة يجـــب إدراجهـــا في دراســـة الحـــصانة، نظـــراً 

  .لوثيقة القائمة بين المفهومينللصلات ا
وذكـــرت أن وفـــدها تـــساوره شـــكوك جديـــة بـــشأن    - ٤٦

ضرورة بقاء موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على جـدول          

ــه رغــم   ــة، لأن ــه قيــد النظــر منــذ عــام   أعمــال اللجن  ٢٠٠٥بقائ
  .تجر إحالة أية مشاريع مواد إلى لجنة الصياغة حتى الآن لم

واضيع الجديدة الخمسة التي اقترحتـها      وفيما يختص بالم    - ٤٧
اللجنة، يرى وفدها أن موضـوع نـشأة القـانون الـدولي العـرفي        
وإثباته يتماشى بشدة مع ولايـة اللجنـة الخاصـة بتعزيـز تـدوين              

وسـيكون تـدوين القواعـد      . القانون الدولي وتطويره التـدريجي    
ق الواردة في ورقـة العمـل المتعلقـة بالموضـوع، الـواردة في المرف ـ             

  .ألف بتقرير اللجنة، مفيداً غاية الفائدة للمحاكم الوطنية
وأعربت عـن معارضـة حكومتـها لتنـاول لجنـة القـانون               - ٤٨

يخـرج   غاية، هو حماية الغلاف الجوي، إذ   الدولي موضوعاً فنياً لل   
ــن     ــه عـ ــن جوانبـ ــد مـ ــة  العديـ ــها الفنيـ ــالات درايتـ ــت . مجـ وقالـ

يـــستند إلى موضـــوع التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات ضـــيق و إن
بعيد على القانون الدستوري للدول؛ وإن حكومتـها تحـث           حد

لجنــة القــانون الــدولي علــى عــدم إجــراء دراســة ســوف تقتــصر   
ــدول     ــشأن ممارســات ال ــى ملاحظــات ب ــضرورة عل ــراً . بال ونظ

للعــدد الموجــود مــن القواعــد والآليــات الحاكمــة لمعيــار المعاملــة  
دولي، فـإن دراسـة تلـك       العادلة والمنصفة في قانون الاسـتثمار ال ـ      

  .اللجنة لذلك الموضوع سوف تكون غير مناسبة هي الأخرى
وأضافت قائلـة إن حمايـة البيئـة في علاقتـها بالتراعـات               - ٤٩

ــام، وإ   ــوع هـ ــسلحة موضـ ــد  المـ ــصى حـ ــاً إلى أقـ ــان فنيـ . ن كـ
القواعد الموجـودة في هـذا المجـال يمكـن تفـسيرها بحـسن               أن إلا

ولذلك، يؤيد وفـدها    .  أية حالة  نية لجعلها صالحة للانطباق في    
اقتــراح لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة وبرنــامج الأمــم المتحــدة 

  .للبيئة الداعي إلى وضع مبادئ توجيهية تفسيرية
وفيمــا يخــتص بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،   - ٥٠

قالت إنها ستقصر تعليقاتها في الوقـت الحـالي علـى اسـتنتاجات             
ــدولي الم   ــة القـــانون الـ ــالحوار حـــول التحفظـــات    لجنـ تعلقـــة بـ

ــة    ــة مـــــساعدات متعلقـــ ــشاء آليـــ ــة بإنـــ ــيات المتعلقـــ والتوصـــ
وقالــت إنــه نظــراً لأن الــتحفظ فعــل انفــرادي      . بالتحفظــات
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يدخل في نطاق اختصاص دولة واحـدة لا يكـون الاسـتعراض            
الــدولي للتحفظــات، رغــم استــصوابه، إلزاميــاً بالنــسبة للدولــة   

ــة ــوار ا  . المتحفظــ ــشجيع الحــ ــب تــ ــات  ويجــ ــق بالتحفظــ لمتعلــ
  .ترسيخه؛ إذ يسفر الحوار غير الرسمي عن نتائج أفضل لا
ومضت قائلة إن حكومتها الـتي تقـدر أعمـال المرصـد         - ٥١

المنشأ داخل لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الـدولي         
العام التابعة لمجلس أوروبا تؤيد إنـشاء أداة مماثلـة في المنظمـات             

إلا أن الشكوك تـساورها     .  دون الإقليمية الأخرى   الإقليمية أو 
بشأن الحاجة إلى آلية للمـساعدة المتعلقـة بالتحفظـات تتجـاوز            
ــصاً      ــا مــن نظــام للتحفظــات، ن ــة فيين ــها مــا تــضمه اتفاقي ولايت

وبينما قد يكون من المفيد للـدول أن يكـون بوسـعها            . وروحاً
ــساعدة ال ــون   تلقــــي المــ ــا ســــوف يكــ ــة إذا رغبــــت فيهــ تقنيــ

الصعب قبول آليـة لـديها سـلطة إصـدار مقترحـات ملزمـة               من
  .يختص بتسوية التراعات بين الدول فيما
ورحبــت بمــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات    - ٥٢

الدوليــة عــن الأفعــال غــير المــشروعة دوليــاً، وقالــت إنــه بينمــا   
ــدولي في الموضــوع إلى      ــانون ال ــة الق ــستند نظــر لجن ينبغــي أن ي

تعلقة بمسؤولية الـدول يحتـاج بعـض هـذه الأحكـام إلى             المواد الم 
ــى        ــضها الآخــر عل ــاق بع ــالمرة انطب ــادة صــياغة ولا يمكــن ب إع

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن بعــض الأحكــام  . المنظمــات الدوليــة
المتعلقة بالظروف التي تستبعد عدم المشروعية يلزمها التكييـف         

ذه المـشاريع   والمقدمـة والتعليـق المتعلقـان به ـ      . أو إعادة الـصياغة   
يستجيبان جزئيـاً لـبعض شـواغل وفـدها، بـالنص تحديـداً علـى             
أن مشاريع المواد قد لا تنطبق على منظمات دولية معينة نظـراً   

  .لصلاحيات تلك المنظمات ومهامها الوظيفية
، المتعلـق بتـصرف أجهـزة     ٧وقالت إن مشروع المـادة        - ٥٣

الـذين يوضـعون    الدولة أو أجهزة المنظمة الدوليـة أو وكلائهـا          
تحـــت تـــصرف منظمـــة دوليـــة أخـــرى، ينطـــوي علـــى معيـــار  

الذي هو معيار منطقي وإن كـان الحـرص         “ السيطرة الفعلية ”

لازمـاً في تقــدير مثــل هــذه الــسيطرة؛ والنــهج الأفــضل في هــذا  
وعـلاوة  . الصدد هو إجراء تحليل يتناول كل حالـة علـى حـدة           

ليـات حفـظ    على ذلك، فإنه رغم تطبيـق هـذا المعيـار علـى عم            
السلام تلزم دراسـة إضـافية لتحديـد مـا إذا كـان منطبقـاً علـى                 

  .كافة أفعال المنظمات الدولية
، المتعلق بتجاوز حـدود الـسلطة       ٨وفي مشروع المادة      - ٥٤

أو مخالفــة التعليمــات، ينبغــي إعــادة صــياغة الجملــة الأخــيرة       
لتوضيح أن المقصود ليس السلوك نفسه بل الجهـاز أو الوكيـل            

. ي تجــاوز، بتــصرفه، حــدود ســلطته أو خــالف التعليمــاتالــذ
وعــلاوة علــى ذلــك، وكمــا جــاء في التعليــق، فــإن الــسلطة        
المتجاوزة ليست مجرد سلطة الجهـاز أو الوكيـل بـل هـي أيـضاً               

  .سلطة المنظمة الدولية الممَثَلَة
وهنـــاك بعـــض التـــداخل في أحكـــام الفـــصل الرابـــع،    - ٥٥

وليـة بـصدد فعـل دولـة أو منظمـة           المتعلق بمـسؤولية المنظمـة الد     
، المتعلــــق ١٧دوليــــة أخــــرى؛ كمــــا يبــــدو مــــشروع المــــادة 

بالالتفـــاف علـــى الالتزامـــات الدوليـــة عـــن طريـــق القـــرارات   
  .والأذون الموجهة إلى الأعضاء، زائداً عن الحاجة

وفي الفــصل الخــامس، المتعلــق بــالظروف النافيــة لعــدم   - ٥٦
ــن الحكمــة تغــيير مو     ــشروعية، لــيس م اضــع المــواد المتعلقــة   الم
) ٢١مـشروع المـادة     (بمسؤولية الدولة عن الدفاع عـن الـنفس         

مــشروع (والــضرورة ) ٢٢مــشروع المــادة (والتــدابير المــضادة 
ــة في هــذه   ) ٢٥المــادة  نظــراً لانعــدام ممارســة المنظمــات الدولي
، علـى وجـه التحديـد،    ٢١وسيؤدي مـشروع المـادة     . المجالات

اع عـن الـنفس كمفهـوم معـروف         إلى خلاف في الرأي؛ والدف    
ــادة   ــة، ووارد في الم ــاق الأمــم  ٥١في العلاقــات الدولي  مــن ميث

ــسند إلى الدولــة ولا يمكــن تطبيقــه علــى المنظمــات    المتحــدة، يُ
. الدوليــة نظــراً لطبيعتــها المختلفــة جوهريــاً في القــانون الــدولي  

 محـــدوداً لأن ٢٥وســـيكون التطبيـــق العملـــي لمـــشروع المـــادة 
راً ما جرى الاحتجاج بهـا وإن جـرى الاحتجـاج           الضرورة ناد 
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بها فإنه يكـون بـشكل غـير مباشـر، وعلـى سـبيل المثـال عنـدما           
أقـــرت الأمـــم المتحـــدة المـــسؤولية في ســـياق عمليـــات حفـــظ  

ــسلام ــصر ،الـ ــها قـ ــاتج     ولكنـ ــضرر النـ ــى الـ ــسؤولية علـ ت المـ
ــهاكات غــير مــبررة بــضرورات عــسكرية   عــن ــة  . انت وعلــى أي

ــال، لا ــداً ا حـ ــهاك  يمكـــن أبـ ــر انتـ ــاج بالـــضرورة لتبريـ لاحتجـ
  .التزامات منطبقة أثناء التراعات المسلحة

ــادة     - ٥٧ ــسبب صــيغة الم ــة بمــدى  ٣٢ويمكــن أن تت ، المتعلق
انطباق قواعد المنظمة، في صعوبات نظـراً لأن المنظمـة الدوليـة            
ــل        ــدولي يمث ــانون ال ــهاكاً للق ــل انت ــى نحــو يمث ــصرفت عل ــتي ت ال

ولكنـه يمثـل امتثـالاً لنظامهـا الأساسـي          انتهاكاً للقانون الـدولي     
ــبر مـ ــ  ــن أن تعتـ ــا     يمكـ ــن عجزهـ ــرغم مـ ــى الـ ــتى علـ سؤولة حـ

  .تعديل الحكم ذي الصلة الوارد في ذلك الصك عن
والمنظمـــات الدوليـــة، بوصـــفها أشخاصـــاً اعتبـــاريين،   - ٥٨

ينبغي أن تكون ملزمـة بـالتعويض عـن أي ضـرر تتـسبب فيـه،                
ــادة    ــالتعويض ٣٦عــن النحــو المــبين في مــشروع الم .  المتعلقــة ب

راءتهـــا بـــالتوازي مـــع مـــشروع    أن هـــذه المـــادة ينبغـــي ق   إلا
ــادة ــزام    ٤٠ الم ــالجبر؛ والالت ــالالتزام ب ــاء ب  المتعلقــة بــضمان الوف

المقــصود هــو التــزام المنظمــة وحــدها ولا ينبغــي مطالبــة الــدول 
ــصورة مباشــرة الأعــضاء بتعــويض الطــرف   ــضرر ب ــدلاً . المت وب

، ١المقتـرح بالـصيغة الجديـدة للفقـرة         ذلـك، وعلـى النحـو        من
يجب أن تـوفر المنظمـات الدوليـة في ميزانياتهـا اعتمـاداً لـضمان         

ــر  ــة أضـ ــة جـــبر أيـ ــاليف  إمكانيـ ــة تكـ ــا ولتغطيـ ار تتـــسبب فيهـ
  .يتصل بذلك من منازعات ما
وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة، المبينـة          - ٥٩

، فــــإن عــــدم وجــــود ٥٧ إلى ٥١ و ٢٢في مــــشاريع المــــواد 
ــوحي  ــات يـ ــد    ممارسـ ــصيف للحـ ــهج حـ ــذ بنـ ــضرورة الأخـ  بـ

. اللجـوء إلى مثـل هـذه التـدابير إلا في الحـالات الاسـتثنائية               من
وكــررت المتكلمــة الإعــراب عــن شــكوك حكومتــها بــشأن       

إذا كان بوسـع دولـة أو منظمـة دوليـة اتخـاذ تـدابير مـضادة                  ما

نظمة ما اتخـاذ    بحق منظمة هي عضو فيها وما إذا كان بوسع م         
  .تدابير مضادة بحق عضو واحد أو أكثر من أعضائها

والباب الخامس مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية              - ٦٠
الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمـة دوليـة مفيـد لأن          

وهـو أيـضاً    . الموضوع لا تغطيه المواد المتعلقة بمـسؤولية الـدول        
. نيــة لمحكمــة العــدل الدوليــةيبــدو متماشــياً مــع الــسوابق القانو

وينبغــي في كــل مــشروع مــن مــشاريع المــواد مراعــاة عمليــات 
ــلتها بأعـــضائها   ورحبـــت . المنظمـــة والقواعـــد الـــتي تحـــدد صـ

 في الفقــــرتين الثــــانيتين مــــن مــــشروعيالمتكلمــــة بالتــــشديد، 
، على أن اشـتراك دولـة مـا في صـنع القـرار              ٥٩ و   ٥٨ المادتين

نظمـــة الملزمـــة لا ينطويـــان،   بمنظمـــة مـــا وتنفيـــذ قـــرارات الم   
  .حيث المبدأ، على مسؤوليتها من
، المتعلقــة ٦١ومــضت قائلــة إن صــيغة مــشروع المــادة   - ٦١

بالالتفــاف علــى الالتزامــات الدوليــة للدولــة العــضو في منظمــة 
والـصيغة  . دولية، مقبولة من حيث تقييد نطاقها تقييداً شـديداً        
ــن درجــة الرضــا      ــل م ــدة مرضــية بدرجــة أق  عــن صــيغة  الجدي

٢٠٠٩) A/64/10  ــادة ــسابق٦٠، مــشروع الم الــذي كــان  )  ال
يــشدد علــى وجــوب ســعي الدولــة إلى تحاشــي الامتثــال لأحــد 

النيـة  يعـني  “ يلتـف ”والحجة القائلة بأن فعل  . التزاماتها الدولية 
غـير كافيـة؛ ومـن    هـي حجـة     من التعليـق،     ٢ضمناً، في الفقرة    

  .ادةالمفضل ذكر المبدأ صراحة في مشروع الم
ــادة    - ٦٢ ــديل مــشروع الم ــدها،  ٦٢وتع ــق وف  لا يخفــف قل

ورغـــــم أن الـــــصيغة الجديـــــدة . لأنـــــه يفتقـــــر إلى الوضـــــوح
ــرة ــاد ) ب( للفق ــسابق    ١ة مــن الم ــنص ال  أوضــح مــن صــيغة ال

 تـنص   ١مـن المـادة     ) أ(يعتبر الحكم لازمـاً نظـراً لأن الفقـرة           لا
تـصور  ومن الصعب   . فعلاً على قبول الدولة ضمنياً بالمسؤولية     

حالة يمكن فيها اعتبار الدولة مسؤولة بينما هـي لا تقبـل هـذه              
) ب(وفي الحالـة المرتـآة في الفقـرة    . المسؤولية صراحة أو ضمناً  
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 يبـدو أن دفـع الدولـة طرفـاً متـضرراً إلى الاعتمـاد               ١من المـادة    
  .على مسؤولياتها وكأنه يدل على أنها قد تحملت المسؤولية

قال إنه يرحب بالتعديلات    ): ندابول (السيد سزبونار   - ٦٣
التي جعلت النص النهائي لدليل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات           

كمـا يـسره    . على المعاهدات أقرب إلى آراء الدول ومقترحاتها      
حــذف المبــادئ التوجيهيــة الأكثــر مــدعاة للخــلاف، ومنــها       

، المتعلـق بـأثر القبـول       ٣-٣-٣النص السابق للمبدأ التوجيهي     
فظ غير جائز، الذي كان يقول إن الـتحفظ غـير           الجماعي لتح 

الجـــائز يمكـــن أن يـــصبح مقبـــولاً بإجمـــاع الـــدول المتعاقـــدة       
والمنظمات المتعاقـدة علـى عـدم الاعتـراض، وحـذف مـشروع             

 المتعلـــق بـــالإجراء المتخـــذ ٨-١-٢المبـــدأ التـــوجيهي الـــسابق 
وأكـــد . حالـــة التحفظـــات غـــير الجـــائزة بـــصورة واضـــحة  في

المـــسألة البالغـــة الأهميـــة المتعلقـــة بنظـــام موقـــف وفـــده بـــشأن 
ــات  ــحة    -التحفظـ ــدم صـ ــوعي لعـ ــابع الموضـ ــسألة الطـ  أي مـ
ــات  ــصيغة    -التحفظـ ــصدد إلى الـ ــذا الـ ــاه في هـ ــه الانتبـ  ووجـ

، المتعلق بردود الفعل علـى      ٢-٥-٤الجديدة للمبدأ التوجيهي    
، المتعلـق   ٣-٥-٤تحفظ يعتبر غير صـحيح، والمبـدأ التـوجيهي          

ظ غــير الــصحيح بالنــسبة إلى المعاهــدة، بوضــع صــاحب الــتحف
إلا أنـه يـدرك     . وذلك فيما يختص بالآثار القانونيـة للتحفظـات       

لــذلك، . أن مــن الــصعب في الممارســة تقيــيم صــحة تحفــظ مــا 
فهو يؤيد التوصية التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطـة علمـاً            
بدليل الممارسة المتعلق بالتحفظـات علـى المعاهـدات، وضـمان           

  .ميمه على أوسع نطاق ممكنتع
وأضاف قائلاً إن لجنة القانون الدولي قد أوصت بـأن            - ٦٤

تحــيط الجمعيــة العامــة علمــاً بمــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية    
المنظمـــات الدوليـــة ومـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بـــأثر التراعـــات  
المــسلحة علــى المعاهــدات في قــرارين مناســبين، وإرفــاق تلــك   

قرارين، بهدف النظر لاحقاً في وضع اتفاقية بـشأن         المشاريع بال 
ــوعين ــذين الموضـ ــؤدي تلـــك   . هـ ــه في أن تـ ــن أملـ وأعـــرب عـ

المشاريع في القريب العاجل إلى إثراء مخزون الـصكوك الدوليـة           

المعتمدة علـى العمـل التـدويني الـذي تـضطلع بـه لجنـة القـانون                 
ة كمـا أعلـن تأييـده لإدراج المواضـيع الجديـدة الخمـس            . الدولي

  .في جدول أعمال تلك اللجنة الطويل الأجل
وأضــاف قــائلاً إنــه نظــراً إلى انعــدام ممارســات كافيــة     - ٦٥

تُثَبِت مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمـات الدوليـة ينبغـي           
اعتبــار تلــك المــشاريع داخلــة أساســاً في نطــاق تطــوير القــانون 

ــدولي    ــانون الـ ــة القـ ــال لجنـ ــتمراراً لأعمـ ــدولي واسـ ــة الـ  المتعلقـ
. بموضـــوع مـــسؤولية الدولـــة، الـــتي تعكـــسها إلى حـــد كـــبير  

وهـو  . وبذلك، يرى وفده أن التدوين المنفصل غير مستصوب       
يعتقــد أيــضاً أن ثمــة تــشابهاً بــين البــاب الثــاني والفــصل الرابــع    
والفصل الخامس التي تتنـاول، علـى التـوالي، مـسؤولية المنظمـة             

ولة أو عـن منظمـة دوليـة        الدولية فيما يتعلق بفعل صادر عن د      
أخرى ومـسؤولية الدولـة فيمـا يتعلـق بتـصرف منظمـة دوليـة،               

. وأن هذا التشابه يبلغ حداً يكفـي لإدمـاجهم في فـصل واحـد             
، المتعلــق بنطــاق مــشاريع المــواد هــذه، غــير ١ومــشروع المــادة 

ضــروري؛ وعلــى وجــه التحديــد فــإن المــواد المتعلقــة بمــسؤولية 
لية الدولية لدولـة مـا عـن فعـل غـير            الدول تغطي مسألة المسؤو   

  .مشروع دولياً يتعلق بسلوك منظمة دولية
“ المنظمــــة الدوليــــة”وتعريــــف اللجنــــة المقتــــرح لـــــ   - ٦٦

ــر مــن الــلازم؛  ) ٢مــن المــادة ) أ(مــشروع الفقــرة ( معقّــد أكث
ــا ــوم     ومـ ــو مفهـ ــواد هـ ــشاريع المـ ــد مـ ــدم مقاصـ ــة ”يخـ المنظمـ

لـــتي أنـــشأها  لأنـــه يـــشمل المنظمـــات ا  “ الحكوميـــة الدوليـــة 
وكيـــل ”أنـــه رحـــب بتعريـــف  إلا. أشـــخاص القـــانون العـــام

ــة الــذي ) ٢مــن المــادة ) د(مــشروع الفقــرة (“ المنظمــة الدولي
يــشمل جميــع الأشــخاص الــذين يتــصرفون بالنيابــة عــن منظمــة 

 يتــصف بأهميــة بالغــة ٧ومــشروع المــادة . دوليــة بــصفة رسميــة
ــه    ــن أن تتحملـ ــتي يمكـ ــسؤولية الـ ــسألة المـ ــسبة لمـ ــدول بالنـ ا الـ

الأعضاء عن تصرفات المنظمات الدولية، وهذا مجال تنـدر فيـه     
ــسبياً  ــة نـ ــار   . الممارسـ ــرار معيـ ــردد في تكـ ــده يتـ ــر أن وفـ وذكـ

ويعتقــــد أن مــــسؤولية منظمــــة دوليــــة “ الــــسيطرة الفعليــــة”
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ــا ــن مـ ــلاء      عـ ــزة ووكـ ــب أجهـ ــن جانـ ــال مـ ــصرف أو إغفـ تـ
إلا أنـه   . موضوعين تحت تصرفها ينـشأ عـن مجـرد واقعـة النقـل            

إذا كان هناك تقسيم للمـسؤولية بـين المنظمـة والدولـة العـضو              
كان محـك الـسيطرة الفعليـة المقتـرح مـن جانـب لجنـة القـانون                 

ومـــن ناحيـــة . الـــدولي متـــسقاً مـــع الممارســـة الدوليـــة الجاريـــة
الـوارد في مـشروع     “ التوجيـه والـسيطرة   ”أخرى، فـإن معيـار      

 الفعالية عنـد     ينبغي أن يكون مشروطاً لمراعاة عنصر      ١٥المادة  
 إلى منظمـــة دوليـــة أو إلى دولـــة النظـــر في إســـناد تـــصرف مـــا

ــاظر للمــادة   . دول أو ــة  ٨وإضــافة حكــم من ــواد المتعلق  مــن الم
اول التـصرف الـذي توجهـه الدولـة       بمسؤولية الـدول الـذي يتن ـ     

الخاضــع لــسيطرتها ســتكون مستــصوبة، لأن هــذا الحكــم       أو
فراد باسم منظمـة   سيغطي الحالات التي تتصرف فيها مجموعة أ      

  .دولية أو بتعليمات منها
، المتعلق بالالتفاف على التزامـات      ١٧ومشروع المادة     - ٦٧

دولية عـن طريـق قـرارات أو أذون تقـدم إلى الأعـضاء، ينبغـي                
الإبقــاء عليــه حــتى إذا تقــرر تــدوين المــسؤولية الدوليــة للــدول   

وبينمـا سـيطبق مـشروع      . وللمنظمات الدولية في صك وحيـد     
، المتعلق بالقوة القاهرة، في حـالات نـادرة في الواقـع            ٢٣دة  الما

تبدو فكرة إعداد لائحة خاصـة تحكـم إدارة الإقلـيم، المقترحـة             
في مواضــع عديــدة بمــشاريع المــواد، وكأنهــا تعكــس الممارســة    

  .الجارية والناشئة وتستحق حكماً منفصلاً
وذكــر أن وفــده يؤيــد نهــج لجنــة القــانون الــدولي إزاء    - ٦٨
سؤولية المنظمــات الدوليــة عــن الانتــهاكات الماســة بالقواعــد مــ

حـتى علـى    ) ضـمان الوفـاء بـالالتزام بـالجبر       : ٤٠المـادة   (الآمرة  
الــرغم مــن إثــارة هــذا النــهج للتــساؤلات بــشأن قــوة إلــزام         

ورغـم عـدم    . القواعد القطعية فيما يتعلق بمثـل هـذه المنظمـات         
انون عــرفي وجــود ممارســة كافيــة في هــذا المجــال لتــشكيل ق ــ     

 مـــن النظـــام ٣٨حـــدود المعـــنى الـــذي تـــذهب إليـــه المـــادة  في
الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة يوجـــد فيمـــا بـــين الـــدول   
والمنظمات الدولية توافـق آراء ظـاهر، يرقـى إلى حـد الاعتقـاد              

. بالإلزام، مفاده أن القواعد الآمـرة ملزمـة للمنظمـات الدوليـة           
  .ةوهذا الأمر يلزمه مزيداً من الدراس

ــالفقرة       - ٦٩ ــا يخــتص ب ــه فيم ــن مــشروع  ٣وأخــيراً، فإن  م
، المتعلقـة بمـسؤولية منظمـة دوليـة مـع دولـة أو أكثـر                ٤٨ المادة
منظمة دولية أو أكثر، يـرى وفـده أن حـق المنظمـة الدوليـة                أو

بــصدد في الاحتجــاج بمــسؤولية دولــة أو منظمــة دوليــة أخــرى 
ي أن تقيـــده انتـــهاك التـــزام تجـــاه المجتمـــع الـــدولي ككـــل ينبغ ـــ

صــلاحيات المنظمــة المقــررة بموجــب صــكها التأسيــسي، تبعــاً   
  .لمبدأ الصلاحيات الممنوحة

قـــال إن مقدمـــة دليـــل ): رومانيـــا (الـــسيد كريـــستي  - ٧٠
الممارسة المتعلق بالتحفظـات علـى المعاهـدات والمرفـق الخـاص            

ــشديدة   ــدتهما الـ ــسمان بفائـ ــق بالتحفظـــات يتـ ــالحوار المتعلـ . بـ
وار المتعلق بالتحفظات، قـال إن تبـادل الآراء         يختص بالح  وفيما

بين أعضاء لجنة المستشارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون الـدولي         
ــانون       ــل المعــني بالق ــق العام ــا والفري ــة لمجلــس أوروب ــام التابع الع
ــتين وأصــحاب       ــاتين الهيئ ــين ه ــائم ب ــام والحــوار الق ــدولي الع ال

اق، فـإن وفـده     وفي هـذا الـسي    . التحفظات مثمر إلى حـد بعيـد      
يقر بمغزى المبادئ التوجيهية المتصلة بذكر أسـباب التحفظـات       
ــارة     ــا، ويرحـــب بالإشـ ــل تجاههـ ــصحيحة وردود الفعـ ــير الـ غـ
المتكررة إلى هذه الأمور في الاسـتنتاجات الـتي تناولـت الحـوار             

ودعـا إلى   . المتعلق بالتحفظات، التي أُرفقت بالمبادئ التوجيهية     
ــان في  ــر بإمعـ ــوالاة النظـ ــة  مـ ــشاء آليـ ــداعي إلى إنـ ــراح الـ  الاقتـ

للمــساعدة المتعلقــة بالتحفظــات، ولا ســيما أيــة محاولــة لجعــل   
  .مثل هذه الآلية إجبارية

وأضاف قائلاً إن تعقيد موضـوع مـسؤولية المنظمـات            - ٧١
الدولية تبينه ندرة الممارسة، وتنوع تلك المنظمـات، وطبيعتـها          

ــد   ــة باعتبارهــا مــن أشــخاص القــانون ال ــها المعين ولي، كمــا تبين
الآراء المعـــرب عنـــها في التعليقـــات الـــواردة مـــن الحكومـــات  
ــداء      ــق وإب ــداء القل ــتي تراوحــت بــين إب ــة، ال والمنظمــات الدولي
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ــشديد  ــد ال ــصعوبة    . التأيي ــر شــيوعاً ب ــادان الأكث ــصل الانتق ويت
تبيان الخصائص المميزة لكل منظمة دوليـة، وبتـوازي مـشاريع           

ــدول المــواد علــى نحــو مفــرط مــع الم ــ  . واد المتعلقــة بمــسؤولية ال
وذكــر أن وفــده يوافــق المقــرر الخــاص علــى رأيــه القائــل بــأن    
بعض علاقات التوازي هذه لها ما يبررها وأن تنوع المنظمـات           
الدوليــة لا ينبغــي أن يحــول دون إعــداد قواعــد عامــة حاكمــة   

وإجمالاً، فإن مشاريع المواد مرضية وتتـيح منطلقـاً         . لمسؤولياتها
  .لعمل المقبل بشأن الموضوعجيداً ل
قــال إنــه بينمــا ): فييــت نــام ( فــووالــسيد نغــوين هــو  - ٧٢

ينبغي الإشادة بلجنة القانون الدولي لاعتمادها دليـل الممارسـة          
المتعلــــق بالتحفظــــات علــــى المعاهــــدات ومــــشروع المبــــادئ  
التوجيهية بشأن مسؤولية المنظمات الدوليـة كـان مـن الممكـن            

 دراســتها وتحليلــها للقــضايا المعقــدة أن تــؤدي بــشكل أكفــأ في
الداخلــة في نطــاق اختــصاصها وكــان بإمكانهــا اقتــراح حلــول  

وباختــصار، . تقــدم إلى اللجنــة الــسادسة في التوقيــت المناســب
ــان    ــة الق ــب لجن ــي أن تطل ــسادسة   ينبغ ــة ال ــدولي إلى اللجن ون ال

ــواد        أن ــل الم ــن قبي ــال، م ــن أعم ــه هــي م ــا أكملت ــستعرض م ت
ة الدول عن الأفعال غير المـشروعة دوليـاً، وأن          المتعلقة بمسؤولي 

  .تقرر ما إذا كان ممكناً قطع خطوات إضافية باتجاه التدوين
ومضى قائلاً إن التـأخر في إصـدار تقريـر لجنـة القـانون                - ٧٣

قــد تــسبب أيــضاً في صــعوبة دراســة الــدول  ) A/66/10(الــدولي 
ضاء الأعــضاء للتقريــر علــى نحــو مناســب، لا ســيما إذا كــان أعــ

ويأمـل وفـده أن تبـذل لجنـة         . اللجنة لا يحملون نفس جنـسياتهم     
ــد   ــصارى جه ــدولي ق ــانون ال ــة،   الق ــدورات المقبل ــسبة لل ها، بالن

  .تعطي الوفود وقتاً معقولاً لدراسة التقرير وإعداد تعليقاتها كي
، “التحفظات على المعاهـدات   ”وفيما يختص بموضوع      - ٧٤

دليـل الممارسـة هـو تقـديم        لا تزال فييت نام ترى أن الهدف من         
ــانون       ــد قـ ــيير قواعـ ــة الـــدول، لا تغـ ــة لممارسـ ــادئ توجيهيـ مبـ

وعلــى الــرغم مــن ذلــك، فــإن المبــدأ  . المعاهــدات المقبولــة عالميــاً

ــوجيهي  ــدأ   ٢- ١- ٢التــ ــات، والمبــ ــل التحفظــ ــق بتعليــ ، المتعلــ
ــوجيهي  ــل الاعتراضــات، لا ٩- ٦- ٢الت ــق بتعلي ــشيران  ، المتعل ي

 إلى دواعــي - ت والاعتراضــات  رغــم التحفظــا- بــصفة عامــة 
وعلاوة على ذلـك، فـإن قبـول صـوغ تحفـظ متـأخر              . صوغهما

. لا يعـــبر عـــن الممارســـة الجاريـــة) ١- ٣- ٢المبـــدأ التـــوجيهي (
الاســتعراض  ي لجنــة القــانون الــدولي مزيــداً مــنوينبغــي أن تجــر

لممارســــة الــــدول المتعلقــــة بــــصوغ التحفظــــات والإعلانــــات  
التحفظـات، وأن تقـدم توصـيات       التفسيرية والاعتراضات علـى     

وأعـرب  . إلى اللجنة السادسة كي تستفيد منها الدول الأعـضاء        
عن ترحيبه بتوصيات لجنـة القـانون الـدولي فيمـا يخـتص بـإجراء            
ــة       ــساعدة المتعلقـ ــة للمـ ــشاء آليـ ــات وإنـ ــشأن التحفظـ ــوار بـ حـ
ــراف     ــددة الأطـ ــدات المتعـ ــسلامة المعاهـ ــماناً لـ ــات ضـ بالتحفظـ

  . على أوسع نطاق ممكنوتأمين الاشتراك فيها
كما أعلن تأييـده للتوصـية الـتي تـدعو الجمعيـة العامـة                - ٧٥

إلى الإحاطة علماً، في قـرار، بمـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية               
واســتدرك قــائلاً إن إمكانيــة إعــداد اتفاقيــة . المنظمــات الدوليــة

تـزال   ينبغي أن تخضع لمزيد من البحث؛ وإن مشاريع المـواد لا          
  .إلى التحسين في أربعة مجالاتبحاجة 
أولهــا، أن التــشابه مــع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية الــدول   - ٧٦

ــة       ــدول والمنظمــات الدولي ــو كانــت ال ــه حــتى ل ــع لأن غــير مقن
ــة بشخـــصية قانونيـــة دوليـــة فـــإن لكـــل مـــن الفئـــتين        متمتعـ

ــة  ــا المختلفـ ــابق  . خصائـــصها ومواردهـ ــذلك، لا يمكـــن تطـ ولـ
ــد مــن أحكــام مــشاريع الم ــ  واد، وهــى أحكــام مــن قبيــل   العدي

يتعلق بممارسة التوجيـه والـسيطرة علـى ارتكـاب فعـل غـير               ما
ــرى،       ــة أخـ ــة دوليـ ــة أو منظمـ ــراه دولـ ــاً، وإكـ ــشروع دوليـ مـ

  .والتوجيه والسيطرة أو الإكراه من قبل المنظمات الدولية
ــاً، لا   - ٧٧ ــيثاني  مــشاريع المــواد عواقــب حــل منظمــة   ترتئ

ه المنظمــات أشــبه مــا تكــون  دوليــة، وهــذه إمكانيــة تجعــل هــذ 
ــراف ثالثــة        ــزم أط ــوطني وتل ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــات اعتباري بهيئ
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ثالثا، لا يشرح مـشروع     . لتحمل مخاطر معينة في التعامل معها     
 الدولــة العــضو في منظمــة دوليــة  ، المتعلــق بمــسؤولية٦٢المــادة 
فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة، الطريقـة الـتي            عن

ولية سؤولية بين الدول التي تتحمل مـسؤ      قاسم الم سيجرى بها ت  
ــاً لمنظمــة دوليــة تتمتــع     جماعيــة عــن أفعــال غــير مــشروعة دولي

  .الدول بعضويتها
، المتعلق بتقـديم العـون      ١٤وأخيرا، فإن مشروع المادة       - ٧٨

أو المساعدة في ارتكـاب فعـل غـير مـشروع دوليـاً، ومـشروع               
أو المـساعدة إلى منظمـة      ، المتعلق بتقديم دولـة للعـون        ٥٨المادة  

ــاً، يمكــن التوســع      ــة في ارتكــاب فعــل غــير مــشروع دولي دولي
ــا لإدراج  ــال”فيهم ــباب  “ الإغف ــل  ضــمن الأس يمكــن أن تجع

الــدول أو المنظمــات الدوليــة مــسؤولة عــن ارتكــاب فعــل غــير 
  .مشروع دولياً

قــال إن لجنــة القــانون الــدولي ): أســتراليا(ِه الــسيد رو  - ٧٩
اً قيمـاً بإلقـاء الـضوء علـى المجـالات الـتي             منحت الدول توجيه ـ  

المجــــالات الــــتي يلــــزم فيهــــا مزيــــد يوجــــد بهــــا توافــــق آراء و
وبينما يقدر وفده جميع المواضيع الجديدة المدرجـة     . النقاش من

ــتم أشـــد  في برنـــامج عمـــل اللجنـــة الطويـــل الأجـــل   فإنـــه مهـ
ــوعي ــام بموضـ ــه   الاهتمـ ــرفي وإثباتـ ــدولي العـ ــانون الـ ــشأة القـ  نـ

  . المؤقت للمعاهداتوالتطبيق
وفيمــا يخــتص بموضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات،   - ٨٠

فـــإن التنقيحـــات المدخلـــة علـــى دليـــل الممارســـة عقـــب ورود 
. التعليقــات والملاحظــات مــن الــدول الأعــضاء جــديرة بالثنــاء  

ومما يجدر بالـذكر علـى وجـه التحديـد التحـول مـن الافتـراض           
الصحيح يصبح طرفـاً    الإيجابي القائل بأن صاحب التحفظ غير       

في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، مـا لم يتـسن تـبين نيـة               
مخالِفة لدى الدولة المذكورة، إلى موقف محايـد بواسـطته تحـدد            
نية الدولة المتحفظة هل أصبحت هذه الدولة طرفاً في معاهـدة           

  .أم لم تصبح

ــها الأخــرى        - ٨١ ــدول الواحــدة من ــغ ال ــم أن تبل ــن المه وم
ات التي تدرك الحواس أنها غير صحيحة، وذلك لكـي          بالتحفظ

تقـــيم صـــحة هـــذه التحفظـــات وتـــسحبها أو تـــضيق نطاقهـــا  
وفي هذا الصدد، سوف يدرس وفـده بعنايـة         . حسب الاقتضاء 

تراك الــدول والمنظمــات الدوليــة   التوصــية الــتي تــدعو إلى اش ــ  
  .حوار بشأن التحفظات في
لمتعلقـة بإنـشاء آليـة      وأخيراً، فإنه يحيط علماً بالتوصية ا       - ٨٢

للمساعدة المتعلقة بالتحفظات، التي يتصور وفده أنهـا سـتكون    
ــتص      ــا يخـ ــات فيمـ ــسوية التراعـ ــة لتـ ــير ملزمـ ــة غـ ــة اختياريـ آليـ

وقال في ختام كلمته، مـستدركاً،      . بالتحفظات والاعتراضات 
ل قبــل أن تنظــر الجمعيــة العامــة    أنــه يلــزم مزيــد مــن التفــصي    

  .الآليةإمكانية إنشاء مثل هذه  في
قــال إن وفــده يــسره التقــدم ): نيجيريــا (الــسيد أدوك  - ٨٣

ــشأن مواضــيع مــسؤولية      ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــه لجن الــتي أحرزت
المنظمات الدولية، وآثـار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات،            

ــدات   ــى المعاه ــائلاً إن اســتكمال   . والتحفظــات عل وأضــاف ق
ية كـان إنجـازاً هامـاً،    الأعمال المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدول  

وإن القواعد الجديدة المتصلة بالإسناد، والظروف النافية لعـدم          
المشروعية، وآثار انتهاك التزام دولي، ومبدأ الجبر تمثـل إسـهاماً         
ــد ربطهــا     ــشئ، عن ــدولي؛ وتن في التطــوير التــدريجي للقــانون ال
ــاً للمــسؤولية       ــدول، نظام ــسؤولية ال ــة بم ــواد المتعلق ــشاريع الم بم

ــدولي     الد ــانون الـ ــة للقـ ــد الخاصـ ــق القواعـ ــل تطبيـ ــة وتكفـ وليـ
  .وأحكام ميثاق الأمم المتحدة

وذكر أن وفده يثني على توصية لجنـة القـانون الـدولي              - ٨٤
التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً، في قرار، بمـشاريع           

. المـواد وإرفاقهــا بـالقرار، وبــأن تعــد في مرحلـة لاحقــة اتفاقيــة   
ــشيد   ــق    كمــا ي ــل الممارســة المتعل ــا باســتكمال دلي ــد نيجيري وف

بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ إلا أنــه يحــتفظ بحقــه في التعليــق  
علـــى التوصـــيات المتعلقـــة بـــإجراء حـــوار بـــشأن التحفظـــات   
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ــة للمـــــساعدة   ــة بالتحفظـــــات، ليـــــدلي  وإنـــــشاء آليـــ المتعلقـــ
  .مرحلة لاحقة في به

 الجديـدة   وقال إنه بينما يرحب وفـده بجميـع المواضـيع           - ٨٥
الــتي أقرتهــا لجنــة القــانون الــدولي لإدراجهــا في برنــامج عملــها  
ــانون      ــشأة الق ــتعلقين بن ــل الأجــل يجــد أن الموضــوعين الم الطوي
الدولي العرفي وإثباته ومعيار المعاملـة العادلـة المنـصفة في قـانون      

  .الاستثمار الدولي يتسمان بأهمية بالغة
 عــن الكرســي   المراقــب (كــبير الأســاقفة تــشليكات    - ٨٦

قال إن أعمال لجنة القانون الدولي توفر مورداً قيمـاً          ): الرسولي
. لموالاة تطوير سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي         

وفيما يختص بموضوع التحفظات على المعاهدات، يشعر وفـده         
ــة    ــادئ التوجيهي ــالقلق إزاء مــشاريع المب  ٢-٢-٣  و١-٢-٣ب

ــل ٣-٥-٤و  ٥-٢-٣ و ٤-٢-٣ و ٣-٢-٣ و  مـــــن دليـــ
ــيم        ــلطة تقي ــدات س ــات رصــد المعاه ــنح هيئ ــتي تم ــة، ال الممارس

وأضاف قـائلاً  . مقبولية ونطاق التحفظات التي تصوغها الدول  
إن صلاحيات مثـل هـذه الهيئـات ومهامهـا الوظيفيـة وسـلطتها              
تقررهـــا صـــكوكها التأسيـــسية ولا يمكـــن تعديلـــها أو توســـيع  

ولي أو الجمعيـــة العامـــة نطاقهـــا بقـــرار مـــن لجنـــة القـــانون الـــد
  .هيئة أخرى بخلاف الدول الأطراف في المعاهدة أي أو
ومضى قائلا إن التفاوض علـى معاهـدة مـا واعتمادهـا              - ٨٧

والتصديق عليها محكوم باعتبارات سياسية واجتماعيـة وقانونيـة         
مدروسة بعناية، لا سـيما في حالـة معاهـدات حقـوق الإنـسان،           

ومضى قـائلاً إن القـدرة علـى        . سبانالتي ينبغي أن تؤخذ في الح     
صـــوغ التحفظـــات تـــسمح للـــدول بـــأن تعمـــل ســـوياً لمعالجـــة 

تــرف المبــادئ التحــديات الكــبرى؛ لــذلك، فــإن مــن المهــم أن تع
، لا هيئــات رصــد المعاهــدات، هــي الــتي  التوجيهيــة بــأن الــدول

تتحمـــل المـــسؤولية الرئيـــسية عـــن تقريـــر مقبوليـــة التحفظـــات   
 الهيئات باختصاصات جديدة قـد يهـدد   وتكليف هذه . ونطاقها

  .بالخطر طبيعة المعاهدات المتعددة الأطراف ذاتها
تكلـم أيـضاً باسـم      ): البنك الدولي  (ورهادالسيد بيج   - ٨٨

مــــصرف التنميــــة الأفريقــــي، ومــــصرف التنميــــة الآســــيوي، 

والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الـدولي للإنـشاء         
طة الجنائية الدولية، والمؤسـسة الإنمائيـة       والتعمير، ومنظمة الشر  

الدولية، والـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، ومنظمـة العمـل         
الدوليــة، والمنظمــة البحريــة الدوليــة، وصــندوق النقــد الــدولي، 
والاتحــاد الــدولي للمواصــلات الــسلكية واللاســلكية، ومنظمــة  
التعــــاون والتنميــــة في الميــــدان الاقتــــصادي، ومنظمــــة حظــــر 

لأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظـر        ا
الــشامل للتجــارب النوويــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة       
ــصناعية،       ــة ال ــم المتحــدة للتنمي ــة الأم ــة، ومنظم ــم والثقاف والعل
ومنظمــة الــصحة العالميــة، والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة،  

، ومنظمــة الــسياحة العالميــة، والمنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة
فقــال إن المنظمــات الــتي يمثلــها تــشعر بالامتنــان لأنــه في أثنــاء    
القراءة الثانية لمشاريع المواد راعت لجنـة القـانون الـدولي عـدداً             
  .من الشواغل التي طرحتها تلك المنظمات أثناء القراءة الأولى

اد وأعرب عن ترحيبه بالتعليق العام على مـشاريع المـو           - ٨٩
ــدة       ــضمَّن عـ ــتي تتـ ــة، الـ ــات الدوليـ ــسؤولية المنظمـ ــة بمـ المتعلقـ
إيــضاحات تــبين أهميــة عمــل اللجنــة بــشأن الموضــوع ووضــع    
ــل        ــي أن يمث ــق ينبغ ــك التعلي ــال إن ذل ــه، وق ــة ل الحــدود اللازم

  .مبادئ توجيهية هامة لتفسير مشاريع المواد
الفقـرة   إن لجنة القانون الدولي أقـرت، في      ومضى قائلاً     - ٩٠

ــام،  ) ٧( ــق العــ ــن التعليــ ــة   مــ ــة مختلفــ ــات الدوليــ ــأن المنظمــ  بــ
ــديدة التنــوع      كــل ــة ش ــل مجموع ــدول وتمث ــن ال . الاخــتلاف ع

، المتعلق بقاعدة التخصص، مهـم    ٦٤لذلك، فإن مشروع المادة     
لأنه يبرز الحقيقة القائلة بـأن للقواعـد العامـة المتعلقـة بالمـسؤولية          

 فحــسب، فيمــا يتعلــق المبينــة في مــشاريع المــواد طابعــاً تكميليــاً،
بالقواعد الخاصة المنطبقـة، لا سـيما قواعـد المنظمـة المعنيـة، الـتي            

  .يمكن أن يكون البعض منها مناسباً أيضاً لغير الأعضاء
ــد أقــرت       - ٩١ ــدولي ق ــانون ال ــة الق ــائلاً إن لجن واســتدرك ق

من التعليق العام، بـأن الممارسـة المحـدودة         ) ٥(أيضاً، في الفقرة    
ليهــا عــدد مــن مــشاريع المــواد يتجــه نحــو التطــوير الــتي يــستند إ

وأخـيراً، أقـرت اللجنـة      . التدريجي أكثر ممـا يتجـه نحـو التـدوين         
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مـــن التعليـــق العـــام، بأنـــه نظـــراً لتعـــبير ) ٣(إياهـــا، في الفقـــرة 
مــشاريع المــواد عــن قواعــد ثانويــة، لا رئيــسية، فإنــه لا شــيء    

ــة      ــسية معين ــدة رئي ــود أي قاع ــنى وج ــه بمع ــي قراءت ــة ينبغ  ملزم
  .خلاف ذلك بشأن المنظمات الدولية أو
ــو   - ٩٢ ــسيدة بِلل ــم     (ال ــة والعل ــم المتحــدة للتربي ــة الأم منظم

تكلمـت أيـضاً باسـم منظمـة الطـيران المـدني الـدولي،              ): والثقافة
والــصندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة، والمنظمــة الدوليــة للــسلع   

ــاد ا     ــة، والاتحــ ــة الدوليــ ــة البحريــ ــية، والمنظمــ ــدولي الأساســ لــ
ــلحة      ــر الأس ــة حظ ــلكية، ومنظم ــسلكية واللاس للمواصــلات ال

 لمنظمـة معاهـدة الحظـر الـشامل         ةائية، واللجنـة التحـضيري    يالكيم
ــة الــصناعية،     ــة، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنمي للتجــارب النووي
ومنظمــة الــسياحة العالميــة، ومنظمــة الــصحة العالميــة، والمنظمــة   

ــة، والمن   ــة الفكري ــة للملكي ــة،   العالمي ــة للأرصــاد الجوي ــة العالمي ظم
ومنظمة التجارة العالمية، فقالت إنه بينما تلاحظ هذه المنظمات     
ــها لإعــداد       ــتي بذلت ــدولي ال ــانون ال ــة الق ــدير جهــود لجن مــع التق

يؤخــذ  مــشاريع المــواد المتعلقــة بمــسؤولية المنظمــات الدوليــة، لم  
الحــسبان بــشكل كــاف مــا أعربــت عنــه مــن دواعــي القلــق     في

وإقرار الجمعية العامة لمشاريع    . ستمر أثناء تلك العملية   بشكل م 
وليـة كافيـة   المواد قد ينشئ سابقة قانونية لا تستند إلى ممارسـة د        

ف يــؤدي إلى حلــول قانونيــة يمكــن  ، وســوأو الاعتقــاد بــالإلزام
  .تضر بمصالح المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها أن
تتخــذ   العامــة ألاومــن ثم، ناشــدت المتكلمــة الجمعيــة   - ٩٣

قراراً بـشأن مـشاريع المـواد في الـدورة الجاريـة وأن تطلـب إلى                
لجنة القانون الدولي أن تواصل حوارهـا مـع المنظمـات الدوليـة       

  .من أجل صقل تلك المشاريع لتقديمها في دورة لاحقة
  .٠٥/١٨رُفعت الجلسة الساعة   
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	1 - السيد بيرز بيريز (كوبا): قال إنه يرحب بتوافر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والستين A/66/10) و (Add.1 بشكل إلكتروني ولكن تأخير إصدار التقرير بلغات المنظمة الرسمية الست سيجعل من الصعب على الوفود والخبراء في عواصم بلدانهم دراسة المواضيع التي تنظر فيها اللجنة. ومضى قائلاً إن زيادة عدالة التوزيع الجغرافي وزيادة التوازن بين الجنسين في صفوف أعضاء اللجنة سيوفران نطاق آراء أعرض، وإن من دواعي سروره أن اللجنة قد بدأت الاجتماع في نيويورك مما ييسر التفاعل بين مقرريها الخاصين وأعضائها.
	2 - وأضاف قائلاً إن ’دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات‘، سيكون مورداً قيّماً تستعين به الدول والمنظمات الدولية؛ إلا أنه من المتعين عدم السماح بتسبب أي من المبادئ التوجيهية الواردة به في إضعاف نظام فيينا. وذكر أن وفده لا يستطيع تأييد التوصية المتعلقة بإنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات لأنه لا يمكن أن تحل آلية ”رصد“ محل سيادة الدول أو أن تحد منها في أمور من هذا القبيل؛ ومن المتعين فض أية منازعات بالتفاوض بين الدول الأطراف في المعاهدة.
	3 - وأعرب عن ارتياحه لاعتماد مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، في القراءة الثانية، قائلاً إن هذه المواد تتجلى فيها، رغم تعقيدها، مبادئ هامة من مبادئ القانون الدولي، وتوجه الانتباه إلى بعض المسائل التي طرحتها حكومته في تعليقاتها وملاحظاتها على الموضوع (A/CN.4/636). وقال إن تعريف ”المنظمات الدولية“ في مشروع الفقرة (أ) من المادة 2 أعم من التعريف الوارد في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة عام 1986، ومن ثم ينبغي حذف الإشارة إلى ”كيانات أخرى“ وإدراج مفهوم ”الضرر“ في تعريف العمل غير المشروع دولياً الصادر عن منظمة دولية (مشروع المادتين 3 و 4) عملاً على إقرار حق الطرف المتضرر في الجبر ووقف الخرق وضمان عدم التكرار. وفي مشروع المادة 25 ينبغي توضيح معنى عبارة ”مصلحة أساسية“. وينبغي إعادة صياغة مشروع المادة 57، المتعلقة بالتدابير المتخذة من جانب دول أو منظمات دولية غير الدولة أو المنظمة المضرورة، لكي تشمل إشارة إلى نظام الأمن الجماعي المرتأى في ميثاق الأمم المتحدة. وأخيراً، فإن إنشاء آلية لتسوية النزاعات المتصلة بتفسير المسؤولية سيوفر ضماناً بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، أساساً لأجل البلدان المتخلفة النمو التي غالباً ما تكون ضحايا في حالة تسوية النزاعات باستعمال القوة.
	4 - السيد مانغويرا (أنغولا): قال إنه بينما يحبذ زيادة التفاعل بين لجنة القانون الدولي والدول الأعضاء ينبغي أن تكون هذه الصلة تفاعلية. ولذلك، فإنه يؤيد الاقتراحات المقدمة من ممثل شيلي بالنيابة عن مجموعة ريو.
	5 - وفيما يختص بموضوع التحفظات على المعاهدات، فإن التوصية الداعية إلى إنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات يجب بحثها في سياق المصالح المتميزة لكل دولة، ومحتوى المعاهدات، التي يدور البحث حولها.
	6 - وأعرب عن ترحيبه باعتماد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية. وقال إن أنغولا كانت ضحية لأفعال غير مشروعة ارتكبها أعضاء سابقون في بعثات الأمم المتحدة للتحقق في أنغولا (بعثة الأمم المتحدة الأولى للتحقق في أنغولا، وبعثتها الثانية، وبعثتها الثالثة) وأولئك لم يقدَم الكثير منهم إلى العدالة بسبب الامتيازات والحصانات الممنوحة لهم. ويعتقد وفده أن هذه الأفعال تندرج في نطاق المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً (الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 56/83) نظراً للمركز الممنوح لموظفي البعثات في الدول التي يُنشرون فيها؛ والامتيازات والحصانات الممنوحة لهم، التي تعادل الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين؛ ولأن احترام القواعد الوطنية للدول المعنية مبدأ من مبادئ القانون الدولي. إلا أن هذا لا يخلي الوكيل من المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة المرتكبة في دولة ثالثة. ومن المهم توسيع نطاق المسؤولية في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية على ضوء الحقيقة القائلة بأنه عملاً بالفقرات (أ) و (ج) و (د) من مشروع المادة 2 تندرج أجهزة المنظمات الدولية ووكلاؤها في تعريف ”المنظمة الدولية“.
	7 - السيد زيدار (سلوفينيا): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات سيساعد الحكومات، في عملها اليومي، على معالجة التحفظات، وإنه يتطلع إلى موالاة النظر في الاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية مساعدة متعلقة بالتحفظات.
	8 - ومضى قائلاً إن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية توفر الإرشاد المفيد للدول، كما توفره للمنظمات الدولية تحديداً. إلا أن اللجنة تحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تمعن التفكير قبل البت في صيغها النهائية.
	9 - واسترسل قائلاً إن جميع المواضيع الجديدة المدرجة في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل تستحق مزيداً من البحث؛ وما يتصل بموضوع البحث اتصالاً خاصاً هو المواضيع المتعلقة بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وحماية الغلاف الجوى. إلا انه قد سُر لأن لجنة القانون الدولي ومقرريها الخاصين قد اختتموا أعمالهم بشأن المواضيع الأخرى المدرجة في جداول أعمالهم؛ ويأسف بوجه خاص لعدم إحراز تقدم ملموس بشأن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، الذي هو موضوع عويص.
	10 - وأشاد بإنجازات لجنة القانون الدولي في مجال تطوير القانون الدولي وتدوينه، الذي يتسم بأهمية فائقة في زيادة الاحترام لسيادة القانون. وقال إن معالجة هذه المسألة على الصعيدين الوطني والدولي ضرورة أساسية لتطور القانون الدولي على نحو متماسك وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتعزيز التعاون والحوار فيما بين المحاكم والهيئات العدلية والمؤسسات الدولية وبين هذه الهيئات، من ناحية، والدول، من ناحية أخرى.
	11 - وفيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين في حالة وقوع كوارث، التي أولاها الأمينان العامان كوفي عنان وبان كي - مون أهمية كبرى، شدد على الأهمية الفائقة للتعاون والتضامن الدوليين فيما يختص بضمان كفاءة الإغاثة في حالات الكوارث، وقال إن التوجيه القانوني شرط أساسي للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب. وينبغي أن يكون الهدف الرئيسي للجنة، عند معالجتها لهذا الموضوع، هو إعداد مجموعة شاملة من القواعد الدولية. وقد أحدثت مشاريع المواد من 1 إلى 12 توازناً سليماً بين واجب ضمان حماية الأشخاص المتضررين من الكوارث، من ناحية، والحاجة إلى احترام المبادئ الأساسية لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، من ناحية أخرى، مما يوضح أن السيادة تنطوي على حقوق والتزامات معاً. وعلى الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أن تحافظ على أرواح الضحايا وتحمي حقوقهم الإنسانية، بما فيها الحق في الحياة، والطعام، والصحة، ومياه الشرب، والسكن. والدولة لا تملك صلاحيات تقديرية غير محدودة فيما يختص بموافقتها على المساعدة الخارجية، فهي ملزمة بالتماسها إذا تجاوزت الكارثة قدرتها على التصدي الذي ينبغي، في حالة افتقادها للقدرة عليه أو الإرادة اللازمة للقيام به، أن يُكفل رغم ذلك. وبالتالي، فإن وفده يفهم أن عبارة ”حسب الاقتضاء“ الواردة في مشروع المادة 10 تشير إلى مجرد حق الدولة المتضررة في الاختيار من بين مختلف الجهات الخارجية المختلفة التي تعرض المساعدة.
	12 - وفيما يختص بمسألة ما إذا كان واجب التعاون يشمل الواجب الذي يحتم على الدول تقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة المتضررة، فإن وفده يرى، مثلما لاحظ المقرر الخاص في تقريره الرابع (A/CN.4/643 و Corr.1)، أن للكوارث طبيعة مزدوجة: بوصفها مسؤولية رئيسية للدولة المتضررة وبوصفها حدثاً عالمياً يهم المجتمع الدولي بأسره. وحق الجهات غير المتضررة في عرض المساعدة ينشأ من تلك الازدواجية ولا ينبغي تفسيره بأنه تدخّل في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة؛ ولا تتأثر سيادة تلك الدولة ومسؤوليتها الرئيسية لأنه رغم الواجبات المبينة في مشروع المادة 10 ومشروع المادة 11، الفقرة 2، يمكنها أن تقرر قبول المساعدة المعروضة أو عدم قبولها. والاعتراف بوجود التزام قانوني إيجابي معين يتحمله المجتمع الدولي ويدفعه إلى عرض المساعدة لا أساس له في القانون الدولي ذي الصلة والصكوك الدولية ذوات الصلة وسوف يمثل في الممارسة عقبات عديدة. ولذلك، فإنه (أي المتكلم) يشجع لجنة القانون الدولي على مواصلة أعمالها تأسيساً على مشاريع المواد التي اعتمدتها بالفعل، وبموجبها تُشجع الجهات غير المتضررة على عرض المساعدة على الدول المتضررة على سبيل التضامن والتعاون، لا الواجب.
	13 - وأخيراً، أعرب عن تأييده للنداء الموجه إلى الجمعية العامة لكي تنظر من جديد في اعتماد تدابير إضافية لزيادة فاعلية المقررين الخاصين على النحو المقترح في الفقرة 400 من تقرير لجنة القانون الدولي.
	14 - السيد سيمونوف (الولايات المتحدة الأمريكية): قال، على سبيل الاستجابة لطلب لجنة القانون الدولي، إن آراء الدول بشأن المواضيع الجديدة المدرجة في برنامج عملها الطويل الأجل، إن ورقة العمل المتعلقة بتسوية النزاعات بالطرق السلمية، التي أعدها السير ميشيل وود والواردة في المرفق ألف بتقرير تلك اللجنة (A/66/10)، يطرح خارطة طريق ممتازة للعمل المقبل بشأن الموضوع ويمس بتبصر عدداً من المسائل التي تستحق النظر، ومنها أنواع الأفعال التي يمكن اعتبارها من ممارسات الدولة، والصلة بين ممارسات الدولة والاعتقاد بالإلزام، ودور المعاهدات في نشأة القانون العرفي. وسيكون من المفيد أيضاً جمع معلومات عن نهوج نشأة القانون العرفي التي تتبعها المحاكم الوطنية وغيرها من الأجهزة البلدية. وأعرب عن موافقته على القول بأن المرونة تظل ملمحاً أساسياً من ملامح نشأة القانون الدولي العرفي، ولذلك، فإن من المهم ألا يكون مفرطاً في طابعه الآمر، والنتيجة المناسبة يمكن أن تكون مجموعة من المقترحات المقترنة بالتعليقات.
	15 - وفيما يختص بموضوع حماية الغلاف الجوي، رحب بورقة العمل المقدمة من السيد شينيا موريز الواردة في المرفق باء بتقرير لجنة القانون الدولي. وذكر أن الولايات المتحدة طرف في عديد من المعاهدات المتعلقة بالتلوث الجوي، وأن حكومتها الراهنة تدفع إلى إبرام معاهدة دولية بشأن الزئبق. إلا انه نظراً لأن لاستناد الهيكل الحالي للقانون في هذا المجال إلى المعاهدات واتسامه بالتركيز والفاعلية النسبية، ونظراً للمفاوضات الجارية الرامية إلى معالجة الظروف المتطورة المعقدة، سيكون من المفضل عدم محاولة تدوين قواعد في هذا المجال حالياً.
	16 - وذكر أن وفده يتطلع إلى دراسة ورقة العمل المتعلقة بتطبيق المعاهدات المؤقت، التي أعدها السيد جيورجيو غايا والواردة في المرفق جيم من تقرير لجنة القانون الدولي. إلا أنه، فيما يتعلق بمسألة وجوب أو عدم وجوب تقديم الدول إشعاراً قبل إنهاء مثل هذا التطبيق، يحث على التزام الحيطة عند اقتراح أية قاعدة يمكن أن تؤدي إلى التوتر فيما يختص بوضوح لغة المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وينبغي اتخاذ قرار في موعد لاحق بشأن الشكل النهائي للعمل المتعلق بالموضوع.
	17 - وأعرب عن ترحيبه بورقة العمل المتعلقة بمعيار المعاملة المنصفة المتكافئة في قانون الاستثمار الدولي، التي أعدها السيد ستيفين سي. فاسياني والواردة في المرفق دال بتقرير لجنة القانون الدولي. والأعمال المتصلة بالموضوع التي تؤديها المنظمات الدولية الأخرى، ومنها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، قد تكون منطلقاً مفيداً للجنة القانون الدولي. وعلى ضوء الصيغ المختلفة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة الواردة في شتى معاهدات الاستثمار، ينبغي أن تتحاشى تلك اللجنة تجديد ذكر نوايا أطراف تلك الصكوك أو تفسير تلك النوايا. وينبغي أن تركز اللجنة نفسها على بيان الصيغ المستعملة في الإشارات إلى المعيار وألا يقتصر عملها بالضرورة على المسائل المبينة في ورقة العمل. ونظراً لأن المعايير الواردة في المعاهدات تختلف اختلافاً بيّناً فيما يختص بالهيكل والنطاق واللغة، فإنه يرحب بإقرار لجنة القانون الدولي بأن مجرد إدراج معيار المعاملة العادلة والمنصفة في أكثر من 000 3 معاهدة لا يبرهن على أنه جزء من القانون الدولي العرفي. ونظراً لطبيعة تلك الأحكام، يحتمل أن يكون من المستحيل وضع قواعد موحدة أو بيان قاطع بشأن معنى المعيار، ولكن وصف ممارسات الدول الجارية وسوابقها القانونية قد يمثل مصدراً مفيداً للحكومات وللممارسين.
	18 - وأعرب عن تأييده لعمل لجنة القانون الدولي بشأن موضوع تعزيز وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة. واستدرك قائلاً إنه حسبما جرى الإقرار به في ورقة العمل المقدمة من السيدة ماري غ. جِاكوبسون والواردة في المرفق هاء بتقرير اللجنة، يتسم الموضوع بشدة اتساع نطاقه على نحو يخشى معه ألا يكون مركزاً بما فيه الكفاية للاستفادة مما لدى اللجنة من دراية فنية. ومضى قائلاً إنه على النحو المذكور في الفقرة 12 من ورقة العمل أفادت لجنة الصليب الأحمر الدولية بعدم تعاون الدول على إنجاز العمل المتعلق بالموضوع.
	19 - وفيما يتعلق بموضوع التحفظات على المعاهدات، أشار إلى أن المبدأ التوجيهي 4-5-3 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات - الذي لم تدرسه اللجنة رسمياً لحين انعقاد الدورة السابعة والستين للجمعية العامة - ينبغي ألا يُفهم على أنه تعبير عن ممارسة متسقة من جانب الدول. وذكر أن وفده يرى أن النهج المبين في هذا البند يصعب تماشيه مع المبدأ الأساسي لقانون المعاهدات، القائل بأن الدولة لا ينبغي أن تُلزَم إلا بقدر تحملها طواعية التزاماً تعاهدياً.
	20 - وأحاط علماً بالتوصيتين المتعلقتين بإنشاء ”مرصد“ معني بالتحفظات على المعاهدات، يفترض أنه سيكون مماثلاً للمرصد المنشأ في لجنة المستشارين القانونيين المعنيين بالقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا، وبإنشاء آلية مساعدة متعلقة بالتحفظات. واستناداً إلى اشتراك حكومته كمراقب في أعمال لجنة المستشارين القانونيين السالفة الذكر، فإنه يعتقد أن التركيز الإضافي على مثل هذه المسائل في لجنة القانون الدولي وفي الأوساط الإقليمية ودون الإقليمية يمكن أن يكون مفيداً ولكن التنسيق سيلزم لمنع التداخل غير اللازم في عمل المراصد التي من هذا القبيل. وأعرب عن رغبته في معرفة المزيد بشأن آلية المساعدات المقترحة، بما في ذلك الوضع الذي ستتسم به المقترحات المتولدة عنها. إلا أنه تساءل عما إذا كان من المناسب إدخال آلية مستقلة تتألف من عدد محدود من الخبراء في عملية تشتمل على الدول أساساًً، ثم أعرب عن قلقه خشية النظر إلى اقتراحات الآلية باعتبارها ملزمة للدول التي تطلب المساعدة.
	21 - ومضى قائلاً إن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية تمثل مساهمة ذات شأن في الفكر القانوني الدولي. وقد سره إدراج تعليق عام بمثابة تقديم لمشاريع المواد، ويشير إلى ندرة الممارسات في هذا المجال ولاحظ أن الكثير من محتوياتها يندرج في مجال التطوير التدريجي بدرجة تفوق اندراجه في مجال التدوين. وعند النظر في الإحالات المرجعية إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ومسألة ما إذا كانت مشاريع المواد معبرة بدرجة كافية عن الفروق بين الدول والمنظمات الدولية، من المهم ألا يغيب عن الأذهان تقييم لجنة القانون الدولي القائل بأن أحكام مشاريع المواد لم تكتسب حتى الآن بالضرورة نفس الأثر القانوني للأحكام المناظرة المتعلقة بمسؤولية الدول.
	22 - وفي ضوء تنوع المنظمات الدولية العاملة على مختلف المستويات، والفروق الهيكلية القائمة بينها والنطاق الاستثنائي لمهامها وصلاحيتها وقدراتها، فإن المبادئ المبينة في بعض مشاريع المواد، التي من قبيل المادة المتعلقة بالتدابير المضادة والمادة المتعلقة بالدفاع عن النفس، ربما لا تنطبق بنفس طريقة انطباقها على الدول. وتتسم قاعدة التخصيص الواردة في مشروع المادة 64 بأهمية عظيمة بالنسبة لجميع مشاريع المواد، وقد يلزم إمعان التفكير في طريقة تطبيق مبادئ المسؤولية بين منظمة دولية ما وأعضائها. وأخيراً، أعرب عن تأييده للتوصية الداعية إلى إرجاء النظر في مسألة وجوب أو عدم وجوب تحويل مشاريع المواد إلى اتفاقية، وذلك للسماح بوقت كاف لاستحداث مزيد من الممارسة في المنظمات الدولية.
	23 - السيد يي (سنغافورة): قال إنه يأمل أن تستمر ممارسة اللجنة المتمثلة في دعوة الدول الأعضاء إلى التعليق على مسائل معينة وأن يجري تركيز قائمة المسائل قدر الإمكان.
	24 - وأعرب عن ترحيبه بالنهج العام المتبع في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، وباستهدافه بلوغ المزيد من الشفافية. وقال إنه بينما يتفق مع لجنة القانون الدولي في أن الحوار البراغماتي مع صاحب التحفظ مفيد وأنه ينبغي على جميع الجهات المشاركة في الحوار المتعلق بالتحفظات أن تصوغ أسبابها، فإن آلية المساعدة المتعلقة بالتحفظات، المقترح إنشاؤها، تمثل حلاً يعيبه التبسيط الشديد على طريقة ”حل واحد يناسب جميع الحالات“. وسيكون من الأنسب في حالة بعض أنواع المعاهدات توضيح اختلافات التفسير من خلال الحوار المتعلق بالتحفظات.
	25 - وأضاف قائلاً إن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية والتعليقات المقدمة بشأنها قد حظيت باهتمام شديد من قبل مجتمع القانون الدولي عموماً، بما فيه المنظمات الدولية، وبينما كانت ردود الفعل مزيجاً من التأييد وعدم التأييد اتسمت المناقشة التي تولدت عنها بالأهمية، واشترك وفد سنغافورة فيها اشتراكا فعالاً. وأعرب عن ترحيبه بإضافة تعليق عام استهلالي، يوضح أن مشاريع المواد يشمل مسؤولية الدول عن أفعالها داخل المنظمات الدولية وفيما يتعلق بتلك المنظمات؛ وأن العديد من مشاريع المواد يختلف عن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول حيث تدخل في نطاق التطوير التدريجي للقانون الدولي؛ ونظراً لأن المنظمات الدولية يحكمها ”مبدأ التخصص“، يجب تفسير مشاريع المواد على هدي ذلك. وفيما يختص بالتغيرات التي طلبها وفده عام 2009، أحاط علماً بالصيغة الجديدة لمشروع المادة 17 المتعلقة بالالتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات وأذون تقدَّم إلى الأعضاء والصيغة الجديدة للمادة 61 المتعلقة بالالتفاف على الالتزامات الدولية للدولة العضو في منظمة دولية، ورحب بتوضيح مصطلح ”الالتفاف“ الوارد في الفقرة (4) من التعليق على مشروع المادة 17. وقال إنه كان يفضل إدراج توجيه أكثر تحديداً بشأن الظروف التي تبرهن على إثبات الالتفاف.
	26 - وقال إنه يدرك أن اللجنة تلقت ردود فعل هامة عديدة من المنظمات الدولية والدول قبيل القراءة الثانية لمشاريع المواد، ويحيط علماً بقرارها، الوارد في الفقرة 85 من تقرير اللجنة، القاضي بأن توصي الجمعية العامة بالإحاطة علماً في قرار لها بتلك المشاريع وترفقها بالقرار، وأن تنظر في وقت لاحق بوضع اتفاقية. ومضى قائلاً إنه يفضل معاملة مشاريع المواد بنفس الطريقة التي عوملت بها المواد المتعلقة بمسؤولية الدول مفضلاً ذلك على استعمالها كأساس لصك دولي. وقال إن جوانب معينة من مشاريع المواد، التي قالت عنها اللجنة إنها بطبيعتها أقرب إلى التطوير التدريجي للقانون، وبصفة خاصة مشاريع المواد المتعلقة بالتدابير المضادة والمسؤولية المستمدة الواقعة على عاتق الدول، هي جوانب تنطوي على إشكاليات ولا تتسم بالأهمية العملية. وعلاوة على ذلك، أحاط علماً باتجاه ظهر أخيراً في مجال السياسة العامة، ألا وهو إنشاء منظمات دولية في إطار القانون الخاص الوطني وتتكون هياكلها من أعضاء ذوي صفات مختلطة ومن ثم تكون تركيباتها معقدة، وتكون لها في بعض الحالات ولايات وعمليات مشابهة لولايات وعمليات المنظمات الدولية التقليدية. لذلك، قد يكون من المفيد إعادة النظر في مشاريع المواد في وقت مناسب للنظر في ضرورة أو عدم ضرورة توسيع نطاقها لتشمل مثل هذه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص.
	27 - السيد سِربا سواريز (البرتغال): قال إنه يرحب باستئناف نظر لجنة القانون الدولي في موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. والمواضيع الجديدة الخمسة المدرجة في جدول أعمالها جزء من اتجاه - التوسع في القانون الدولي - نابع من ظهور مجالات اجتماعية جديدة مستقلة ذاتياً ومتخصصة. وتتحمل تلك اللجنة مسؤولية تدوين هذا القانون وتطويره بطريقة متماسكة عملاً على منع تجزؤ المعرفة القانونية والإجراءات التالية التي يمكن أن تنبع من هذا التوسع. وبينما يعد تجميع ممارسات الدول أداة قانونية متصلة بالموضوع وطريقة تحمي بها اللجنة أعمالها من آراء الدول التي تكون محافظة في بعض الأحيان، ينبغي عدم المبالغة في تقديره كأسلوب عمل وألا يكون حائلاً دون تقديم اللجنة مقترحات جديدة جسورة؛ وفضلاً عن ذلك ينبغي أن تخلص الدول اللجنة من ذلك الشاغل المؤرق.
	28 - وأشاد بالقرار الداعي إلى إتاحة محاضر لجنة القانون الدولي الموجزة المؤقتة فوراً على موقعها الشبكي، وأعرب عن تقديره للأمانة العامة لأنها جعلت ذلك ممكناً. واستدرك قائلاً إنه ينبغي بذل جهود إضافية لكي يصدر تقرير تلك اللجنة في موعد أبكر.
	29 - وتناول موضوع التحفظات على المعاهدات، ووجه الأنظار إلى التعليقات والملاحظات المقدمة من حكومته إلى اللجنة، وهي واردة في الوثيقة A/CN.4/639. وقال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات يسد فجوات ويوضح ما غمض في اتفاقيات فيينا وسيكون له تأثير إيجابي على تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، وسيحسن الحوار المتعلق بالتحفظات، وسيشجع على زيادة الانضمام إلى المعاهدات. ورحب بالتغييرات الهيكلية التي جعلت دليل الممارسة أيسر استعمالاً، وبإضافة مرفق بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات. وقال إن هذا الحوار ينبغي أن يكون شاملاً لأكبر عدد ممكن من الأطراف عملاً على منع صوغ تحفظات غير متماشية مع القانون الدولي وليضمن وعي الدولة أو المنظمة الدولية التي تقبل تحفظاً ضمنياً عندما تفعل ذلك. وبانعدام هيئة للرصد، قد يكون من المهم النظر في قيام الجهات التي يحتمل أن تصبح جهات وديعة بدور أنشط في الحوار المتعلق بالتحفظات.
	30 - وأعرب عن ترحيب وفده بالاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية للمساعدة متعلقة بالتحفظات، ولكنه شدد على التمييز بين مثل هذه الآلية، من ناحية، و ”مرصد“ معني بالتحفظات، من ناحية أخرى. وقال إن تجربة البرتغال مع المراصد الشبيهة التي تديرها لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا والفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام كانت إيجابية للغاية. إلا أن أي مرصد تابع للأمم المتحدة يجب أن يكون مختلفاً نوعاً ما؛ نظراً لأن معظم التحفظات قيد النظر سوف تتصل بمعاهدات مودعة لدى الأمين العام، ويتعين على الأمانة العامة القيام بدور هام، ربما بإضافة صفحة منفصلة إلى الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة يتضمن قائمة مستوفاة للتحفظات المبداة على محتواها، والفترة الزمنية التي يمكن في غضونها صوغ التحفظات، ورابط يفضي إلى الاعتراضات التي أبديت فعلاً. والتطور الذي من هذا القبيل لن يكون فيه مساس بدور اللجنة السادسة في مناقشة تحفظات معينة أو توضيحها، أو بقانون المعاهدات من حيث صلته بالتحفظات. بل إن اللجنة المذكورة يمكن أن تضيف بنداً جديداً إلى جدول الأعمال السنوي عنوانه ”التحفظات على المعاهدات“ وينبغي إجراء دراسة متعمقة لآلية المساعدة المتعلقة بالتحفظات تحاشياً للتداخل مع الإجراءات القائمة لتسوية النزاعات، بما فيها الإجراءات المبينة في المادة 66 من اتفاقيات فيينا. وسيكون من الضروري بيان الخصائص التي تنفرد بها الآلية المقترحة وإنشاء أساليب عمل تسمح بتوفير المساعدة بسرعة ومرونة.
	31 - وفيما يتعلق بموضوع مسؤولية المنظمات الدولية، وجه الانتباه إلى التعليقات والملاحظات المقدمة من حكومته إلى لجنة القانون الدولي والواردة في الوثيقة A/CN.4/636. وقال إنه بينما يرحب وفده باعتماد مشاريع المواد تختلف آراء الوفد بشأن بعض المواضيع عن آراء تلك اللجنة. فمشاريع المواد هي المقابل المنطقي للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول ولكنها تستند إلى ذلك النموذج استناداً أشد من اللازم. وعلاوة على ذلك، فإنه نظراً لأن غالبية المبادئ المتعلقة بمسؤولية الدول تنطبق على المنظمات الدولية فربما كان من الأفضل التركيز على المشكلات المعينة التي تنطوي عليها مسؤولية تلك المنظمات ووضع قواعد عامة نظرية تناسب المنظمة الدولية النموذجية. وربما كان من الأفضل لو عكس تحليل لجنة القانون الدولي بشكل أفضل ما بين الدول والمنظمات الدولية من فروق، وتنوع صلاحيات المنظمات الدولية وسلطاتها وعلاقتها بالدول الأعضاء فيها بحيث تختلف من منظمة إلى أخرى. وفي الوقت الحالي، ينبغي أن تحيط الجمعية العامة علماً، بقرار، بمشاريع المواد؛ وعليها أن تقوم، في مرحلة لاحقة، بالنظر في اعتماد اتفاقية، ربما بالاقتران مع النظر في الصورة النهائية للمواد المتعلقة بمسؤولية الدول.
	32 - السيد بوبكوف (بيلاروس): قال إن دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، بإضفائه مزيداً من الوضوح على استعمال التحفظات، سوف يعزز الاشتراك الواسع النطاق في المعاهدات المتعددة الأطراف بينما يحافظ على سلامة أحكامها الأساسية. وينبغي أن تكون اقتراحات اللجنة الداعية إلى إجراء حوار متعلق بالتحفظات، بوسائل تشمل إنشاء آلية للمساعدة، جزءاً جوهرياً من الدليل، دون مساس بالحق في صوغ التحفظات المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية فيينا.
	33 - وأحد أوجه النقص في الدليل هو افتقار المبدأين التوجيهييــن 2-4-1 (شكـــل الإعلانــات التفسيريــة)و 2-9-5 (شكل الموافقة والمعارضة وإعادة التكييف) إلى اشتراط واضح يقضي بصوغ الإعلانات التفسيرية والردود كتابياً، إذ أن الإعلانات الشفوية، حتى ولو انعكست في الوثائق الختامية لمؤتمرات صوغ المعاهدات المتعددة الأطراف، ليست دقيقة بما فيه الكفاية ويمكن في الواقع أن تجعل تقرير النوايا الحقيقية لصاحب الإعلان أمراً صعباً. وينبغي إعادة صياغة المبدأ التوجيهي 2-6-13 (الاعتراضات المتأخرة) لكي يشمل قبول آلية مشابهة للآليــة المذكــورة في المبادئ التوجيهية 2-3 و 2-3-1 و 2-3-2 بشأن التحفظات المتأخرة. وينبغي اعتبار التحفظات الغامضة أو العامة (المبدأ التوجيهي 3-1-5-2) لاغيه أو باطلة. وفيما يختص بالمبدأ التوجيهي 2-8-12 (رد فعل العضو في منظمة دولية بشأن تحفظ على الصك التأسيسي) ينبغي إنشاء آلية لوضع الدولة المتحفظة والدولة المعترضة على قدم المساواة من الناحية القانونية. وينبغي أن يذكر المبدأ التوجيهي 4-3-8 (حق صاحب التحفظ الصحيح في عدم الامتثال للمعاهدة دون الاستفادة من تحفظه) ما إذا كان لصاحب التحفظ الحق في عدم الامتثال للمعاهدة ككل أو عدم الامتثال للمواد التي أبدى تحفظه عليها.
	34 - وذكر أن وفده يؤيد إصدار توصية بأن تحيط الجمعية العامة علماً بدليل الممارسة وأن تلتمس آراء الدول بشأن إمكانية تحويله إلى اتفاقية تكون مكملة للإطار القانوني الذي أنشأته اتفاقيتا فيينا لعامي 1969 و 1986.
	35 - وفيما يتعلق بموضوع مسؤولية المنظمات الدولية، يؤيد وفده التوصية التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً بمشاريع المواد، شريطة قيامها أيضاً بدعوة الدول الأعضاء إلى تقديم تعليقاتها الخطية عليها. وسوف ترحب حكومته بصوغ اتفاقية استناداً إلى مشاريع المواد؛ إلا أنه نظراً لتجاوز العديد منها حدود القانون الدولي التقليدي بحيث أصبحت في حكم القانون المنشود ستلزم أولاً مناقشتها مناقشة مستفيضة من قبل أصحاب المصلحة كافة.
	36 - وإذا دعيت حكومته إلى التعليق فسوف تقترح عدداً من التعديلات على مشاريع المواد. فالإشارة في مشروع المادة 2 (ب) إلى الممارسة المستقرة لدى المنظمة تشكل تطبيقاً بلا داع لمبدأ الاعتقاد بالإلزام. وأي ممارسة من هذا القبيل لن يكون لها وزن قانوني إلا إذا نصت عليها الوثائق المعتمدة بموجب إجراءات المنظمة أو اعتبرتها الدول الأعضاء بصورة أخرى ممارسة قانونية. ونظراً لأن حق المنظمات الدولية في الدفاع عن النفس لم يتقرر في القانون الدولي، ينبغي أن تحدد المادة 21 بشكل واضح معايير مقبوليته، أثناء عمليات حفظ السلام مثلاً أو عملاً على حماية الأفراد المنفذين لبرامج المنظمة. وينبغي أن يوضح مشروعالمادة 30 (ب) انطباق أو عدم انطباق الحاجة إلى تأكيدات بعدم تكرار فعل غير مشروع دولي على التدابير الوقائية المتخذة من جانب منظمة دولية.
	37 - وفيما يختص بالفقرة 2 من مشروع المادة 45 (مقبولية المطالبات)، يرحب وفده بمحاولة لجنة القانون الدولي تسوية مسألة ممارسة الدول للحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ولكنه يرى أن العناصر التقليدية للحماية الدبلوماسية غير منطبقة انطباقاً تاماً في مثل هذه الحالات. وعلى سبيل المثال، فإن مبدأ استنفاد وسائل الانتصاف المحلية يُفترض أن يشمل كافة وسائل الانتصاف التي تعرضها المنظمة الدولية أو الدولة وأن تكون متاحة للطرف المتضرر. إلا أن استنفاد وسائل الانتصاف ينطبق بصفة عامة على الأشخاص الذين تستخدمهم المنظمة أو يخضعون بصورة أخرى لمسؤوليتها أو الأشخاص المتضررين من فعل غير مشروع دولياً ارتكبته منظمة ما وبإمكانهم الوصول إلى هيئة قادرة على الحكم في دعاواهم، أو في الحالات التي لا تمنح فيها الدولة الحصانة لمنظمة دولية ما. لذلك سوف يكون من المناسب أن تحدد في مشروع المادة 45 الحالات التي يجب فيها استنفاد وسائل الانتصاف المحلية، فضلا عن الاستثناءات الممنوحة من تلك القاعدة، مع مراعاة الأحكام المنطبقة على الحماية الدبلوماسية.
	38 - وينبغي ألا يشير مشروع المادة 52، الذي يبين القيود على التدابير المضادة المتخذة من قبل أعضاء المنظمات الدولية إلى ”قواعد المنظمة“، بل أن يقرر اشتراطات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتناسب ضماناً لعدم تعويق التدابير المضادة لسير العمل في المنظمة. كما ينبغي أن تجعل اعتماد التدابير المضادة مشروطاً بعدم وجود آليات فعالة لتسوية النزاعات نظراً لأن المشاورات مع المنظمات الدولية أو الاشتراك في مداولتها لا يفضي غالباً إلى تسوية المطالبات تسوية مناسبة.
	39 - السيد محمود (بنغلاديش): قال إنه بينما تعد المبادئ التوجيهية الواردة في البند 4-2 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (آثار التحفظ المُنشأ) منطقية وتستند إلى ممارسة الدول وتفسيرها يتسم البند 4-5 (النتائج المترتبة على التحفظ غير الصحيح)، وهذا مجال اتسمت فيــه اتفاقيــات فيينا بعدم الوضوح، بكونه أكثر فائدة. وقد أعدت المبادئ التوجيهية الواردة فيه على أساس بحث وتحليل لممارسات الدول والآراء الموثوقة الصادرة عن أفراد ومؤسسات؛ لذلك فمن المفهوم أنه وفقاً لرغبات الأغلبية الساحقة من الدول لن يستبعد النهج أصحاب مثل هذه التحفظات من العلاقات التعاهدية بل سيحد من دورهم فيها. إلا أن هدف بلوغ الحد الأقصى من الانضمام إلى المعاهدات المتعددة الأطراف ينبغي ألا يتحقق على حساب إقرار تحفظات غير جائزة أو خلافها من التحفظات غير الصحيحة.
	40 - السيدة كويزادا (شيلي): قالت إن العدد المتزايد من المنظمات الدولية وزيادة تعقيد هياكلها وتنوع أهدافها عوامل أدت بها إلى إنشاء علاقات قانونية مركبة مع الدول الأعضاء فيها والأفراد والدول الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى. وبوصفها أشخاصاً من أشخاص القانون الدولي، عليها أن تتحمل المسؤولية الدولية عن عدم التقيد بالتزاماتها، ويجب أن يقرر القانون العواقب القانونية المترتبة على أفعالها غير المشروعة. ومن شأن مشاريع المواد أن تعزز أعمال هذه المنظمات وتضفي عليها الشرعية. وهذه المشاريع تتسم بمثاليتها وتوقعها للاتجاهات الجديدة في مجال من مجالات القانون الدولي ظل حتى الآن محدوداً أشبه ما يكون بالجنين الذي لم يكتمل نموه. ونظراً لانعدام الممارسة، فإنها تدخل أساساً في مجال التطوير التدريجي للقانون لا في مجال التدوين. ومن الطبيعي أن يستند طابعها وتكوينها ومحتواها، بدرجة كبيرة، إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول؛ إلا أنها تمثل وثيقة مستقلة بذاتها.
	41 - ورحب بالاعتراف بمبدأ قاعدة التخصيص وتطبيقه في مشروع المادة 64 ووافق على توصية لجنة القانون الدولي، في الفقرة 85 من تقريرها، بأن تحيط الجمعية العامة علماً بمشاريع المواد عن طريق قرار، ترفق به تلك المشاريع، بهدف تعزيزها على مدار الزمن، ربما في شكل اتفاقية دولية أو قواعد عرفية تعكس الممارسة المعترف بها عموماً باعتبارها قانوناً. واستدرك قائلاً إنه يشعر بالقلق لأنه بعد مضيّ عقد من الزمن على اعتماد لجنة القانون الدولي المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تظل هذه المواد تشكل أساساً لاتفاقية.
	42 - السيدة بليار (فرنسا): أعربت عن قلقها لأن إضافة المواضيع الجديدة الخمسة إلى برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل قد يتسبب في تأخير استكمال العمل الجاري فعلاً، الذي ينبغي أن يظل المحور الأساسي للاهتمام.
	43 - وفيما يتعلق بموضوع حصانة مسؤولي الدول من الخضوع للولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فإن أحكم نهج ينبغي اتباعه إزاء موضوع معقد وحساس بهذا الشكل هو تعيين قواعد القانون الساري قبل تحديد المدى الذي يمكن أن تقطعه لجنة القانون الدولي لموالاة تطوير القانون. ونظراً لاستناد حصانة مسؤولي الدول إلى سيادة الدولة، يتعلق الأمر كلياً بمصالح الدولة أكثر من تعلقه بمصالح الفرد. وأعربت عن موافقتها على الرأي القائل بأنه لا يمكن اعتبار أي من الدواعي التي يحتج بها للاستثناء من الحصانة قواعد مستقرة في القانون الدولي. وعلاوة على ذلك، ينبغي، عندما تنظر لجنة القانون الدولي فيما إذا كانت الاستثناءات كامنة في القانون الدولي العرفي أم لا، ألا يغيب عن نظرها الفارق بين الولاية القضائية - سواء كانت إقليمية أو شخصية أو عالمية - من ناحية، والحصانة، من ناحية أخرى. إذ أن عدم وجود إحداهما لا يعنى أن يصبح للأخرى دور فعال.
	44 - وعند النظر في الجوانب الموضوعية والإجرائية للحصانة، يجب الحفاظ على التمييز الجوهري بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية. وفي حالة الحصانة الموضوعية، ينبغي أن تبحث لجنة القانون الدولي المعايير التي تحدد ما إذا كان مسؤول الدولة قد تصرف بصفته الرسمية أم لا، وأن تنظر في مدى اختلاف فعل صادر عن مسؤول تصرف ”بصفته هذه“ عن ”التصرف الداخل في نطاق المهام الوظيفية الرسمية“. وفي حالة الحصانة الشخصية، ينبغي أن تحدد تلك اللجنة، استناداً إلى أحكام محكمة العدل الدولية، المعايير اللازمة التي تحدد مَن هم المسؤولون الذين يمكن أن يتمتعوا بتلك الحصانة بحكم القانون القائم، عدا ”الترويكا“ (المجلس الرئاسي الثلاثي).
	45 - وأضافت قائلة إن استنتاجات المقرر الخاص المتعلقة بأثر الحصانة في مرحلة ما قبل المحاكمة تستحق مزيداً من التطوير. وتحليل الجوانب الإجرائية للحصانة ضرورية للغاية حيث أن الهدف هو إقامة توازن بين مصالح الدولة والحاجة إلى منع الإفلات من العقاب، من ناحية، وتعزيز التعاون بين الدولة التي تمارس الولاية القضائية ودولة المسؤول، من ناحية أخرى. وأخيراً، فإن مسألة حرمة مسؤولي الدولة يجب إدراجها في دراسة الحصانة، نظراً للصلات الوثيقة القائمة بين المفهومين.
	46 - وذكرت أن وفدها تساوره شكوك جدية بشأن ضرورة بقاء موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على جدول أعمال اللجنة، لأنه رغم بقائه قيد النظر منذ عام 2005 لم تجر إحالة أية مشاريع مواد إلى لجنة الصياغة حتى الآن.
	47 - وفيما يختص بالمواضيع الجديدة الخمسة التي اقترحتها اللجنة، يرى وفدها أن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته يتماشى بشدة مع ولاية اللجنة الخاصة بتعزيز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. وسيكون تدوين القواعد الواردة في ورقة العمل المتعلقة بالموضوع، الواردة في المرفق ألف بتقرير اللجنة، مفيداً غاية الفائدة للمحاكم الوطنية.
	48 - وأعربت عن معارضة حكومتها لتناول لجنة القانون الدولي موضوعاً فنياً للغاية، هو حماية الغلاف الجوي، إذ يخرج العديد من جوانبه عن مجالات درايتها الفنية. وقالت إن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات ضيق ويستند إلى حد بعيد على القانون الدستوري للدول؛ وإن حكومتها تحث لجنة القانون الدولي على عدم إجراء دراسة سوف تقتصر بالضرورة على ملاحظات بشأن ممارسات الدول. ونظراً للعدد الموجود من القواعد والآليات الحاكمة لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي، فإن دراسة تلك اللجنة لذلك الموضوع سوف تكون غير مناسبة هي الأخرى.
	49 - وأضافت قائلة إن حماية البيئة في علاقتها بالنزاعات المسلحة موضوع هام، وإن كان فنياً إلى أقصى حد. إلا أن القواعد الموجودة في هذا المجال يمكن تفسيرها بحسن نية لجعلها صالحة للانطباق في أية حالة. ولذلك، يؤيد وفدها اقتراح لجنة الصليب الأحمر الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الداعي إلى وضع مبادئ توجيهية تفسيرية.
	50 - وفيما يختص بموضوع التحفظات على المعاهدات، قالت إنها ستقصر تعليقاتها في الوقت الحالي على استنتاجات لجنة القانون الدولي المتعلقة بالحوار حول التحفظات والتوصيات المتعلقة بإنشاء آلية مساعدات متعلقة بالتحفظات. وقالت إنه نظراً لأن التحفظ فعل انفرادي يدخل في نطاق اختصاص دولة واحدة لا يكون الاستعراض الدولي للتحفظات، رغم استصوابه، إلزامياً بالنسبة للدولة المتحفظة. ويجب تشجيع الحوار المتعلق بالتحفظات لا ترسيخه؛ إذ يسفر الحوار غير الرسمي عن نتائج أفضل.
	51 - ومضت قائلة إن حكومتها التي تقدر أعمال المرصد المنشأ داخل لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا تؤيد إنشاء أداة مماثلة في المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية الأخرى. إلا أن الشكوك تساورها بشأن الحاجة إلى آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات تتجاوز ولايتها ما تضمه اتفاقية فيينا من نظام للتحفظات، نصاً وروحاً. وبينما قد يكون من المفيد للدول أن يكون بوسعها تلقي المساعدة التقنية إذا رغبت فيها سوف يكون من الصعب قبول آلية لديها سلطة إصدار مقترحات ملزمة فيما يختص بتسوية النزاعات بين الدول.
	52 - ورحبت بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وقالت إنه بينما ينبغي أن يستند نظر لجنة القانون الدولي في الموضوع إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يحتاج بعض هذه الأحكام إلى إعادة صياغة ولا يمكن بالمرة انطباق بعضها الآخر على المنظمات الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن بعض الأحكام المتعلقة بالظروف التي تستبعد عدم المشروعية يلزمها التكييف أو إعادة الصياغة. والمقدمة والتعليق المتعلقان بهذه المشاريع يستجيبان جزئياً لبعض شواغل وفدها، بالنص تحديداً على أن مشاريع المواد قد لا تنطبق على منظمات دولية معينة نظراً لصلاحيات تلك المنظمات ومهامها الوظيفية.
	53 - وقالت إن مشروع المادة 7، المتعلق بتصرف أجهزة الدولة أو أجهزة المنظمة الدولية أو وكلائها الذين يوضعون تحت تصرف منظمة دولية أخرى، ينطوي على معيار ”السيطرة الفعلية“ الذي هو معيار منطقي وإن كان الحرص لازماً في تقدير مثل هذه السيطرة؛ والنهج الأفضل في هذا الصدد هو إجراء تحليل يتناول كل حالة على حدة. وعلاوة على ذلك، فإنه رغم تطبيق هذا المعيار على عمليات حفظ السلام تلزم دراسة إضافية لتحديد ما إذا كان منطبقاً على كافة أفعال المنظمات الدولية.
	54 - وفي مشروع المادة 8، المتعلق بتجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات، ينبغي إعادة صياغة الجملة الأخيرة لتوضيح أن المقصود ليس السلوك نفسه بل الجهاز أو الوكيل الذي تجاوز، بتصرفه، حدود سلطته أو خالف التعليمات. وعلاوة على ذلك، وكما جاء في التعليق، فإن السلطة المتجاوزة ليست مجرد سلطة الجهاز أو الوكيل بل هي أيضاً سلطة المنظمة الدولية الممَثَلَة.
	55 - وهناك بعض التداخل في أحكام الفصل الرابع، المتعلق بمسؤولية المنظمة الدولية بصدد فعل دولة أو منظمة دولية أخرى؛ كما يبدو مشروع المادة 17، المتعلق بالالتفاف على الالتزامات الدولية عن طريق القرارات والأذون الموجهة إلى الأعضاء، زائداً عن الحاجة.
	56 - وفي الفصل الخامس، المتعلق بالظروف النافية لعدم المشروعية، ليس من الحكمة تغيير مواضع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الدفاع عن النفس (مشروع المادة 21) والتدابير المضادة (مشروع المادة 22) والضرورة (مشروع المادة 25) نظراً لانعدام ممارسة المنظمات الدولية في هذه المجالات. وسيؤدي مشروع المادة 21، على وجه التحديد، إلى خلاف في الرأي؛ والدفاع عن النفس كمفهوم معروف في العلاقات الدولية، ووارد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يُسند إلى الدولة ولا يمكن تطبيقه على المنظمات الدولية نظراً لطبيعتها المختلفة جوهرياً في القانون الدولي. وسيكون التطبيق العملي لمشروع المادة 25 محدوداً لأن الضرورة نادراً ما جرى الاحتجاج بها وإن جرى الاحتجاج بها فإنه يكون بشكل غير مباشر، وعلى سبيل المثال عندما أقرت الأمم المتحدة المسؤولية في سياق عمليات حفظ السلام، ولكنها قصرت المسؤولية على الضرر الناتج عن انتهاكات غير مبررة بضرورات عسكرية. وعلى أية حال، لا يمكن أبداً الاحتجاج بالضرورة لتبرير انتهاك التزامات منطبقة أثناء النزاعات المسلحة.
	57 - ويمكن أن تتسبب صيغة المادة 32، المتعلقة بمدى انطباق قواعد المنظمة، في صعوبات نظراً لأن المنظمة الدولية التي تصرفت على نحو يمثل انتهاكاً للقانون الدولي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولكنه يمثل امتثالاً لنظامها الأساسي يمكن أن تعتبر مسؤولة حتى على الرغم من عجزها عن تعديل الحكم ذي الصلة الوارد في ذلك الصك.
	58 - والمنظمات الدولية، بوصفها أشخاصاً اعتباريين، ينبغي أن تكون ملزمة بالتعويض عن أي ضرر تتسبب فيه، عن النحو المبين في مشروع المادة 36 المتعلقة بالتعويض. إلا أن هذه المادة ينبغي قراءتها بالتوازي مع مشروع المادة 40 المتعلقة بضمان الوفاء بالالتزام بالجبر؛ والالتزام المقصود هو التزام المنظمة وحدها ولا ينبغي مطالبة الدول الأعضاء بتعويض الطرف المتضرر بصورة مباشرة. وبدلاً من ذلك، وعلى النحو المقترح بالصيغة الجديدة للفقرة 1، يجب أن توفر المنظمات الدولية في ميزانياتها اعتماداً لضمان إمكانية جبر أية أضرار تتسبب فيها ولتغطية تكاليف ما يتصل بذلك من منازعات.
	59 - وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالتدابير المضادة، المبينة في مشاريع المواد 22 و 51 إلى 57، فإن عدم وجود ممارسات يوحي بضرورة الأخذ بنهج حصيف للحد من اللجوء إلى مثل هذه التدابير إلا في الحالات الاستثنائية. وكررت المتكلمة الإعراب عن شكوك حكومتها بشأن ما إذا كان بوسع دولة أو منظمة دولية اتخاذ تدابير مضادة بحق منظمة هي عضو فيها وما إذا كان بوسع منظمة ما اتخاذ تدابير مضادة بحق عضو واحد أو أكثر من أعضائها.
	60 - والباب الخامس من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة فيما يتصل بتصرف صادر عن منظمة دولية مفيد لأن الموضوع لا تغطيه المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. وهو أيضاً يبدو متماشياً مع السوابق القانونية لمحكمة العدل الدولية. وينبغي في كل مشروع من مشاريع المواد مراعاة عمليات المنظمة والقواعد التي تحدد صلتها بأعضائها. ورحبت المتكلمة بالتشديد، في الفقرتين الثانيتين من مشروعي المادتين 58 و 59، على أن اشتراك دولة ما في صنع القرار بمنظمة ما وتنفيذ قرارات المنظمة الملزمة لا ينطويان، من حيث المبدأ، على مسؤوليتها.
	61 - ومضت قائلة إن صيغة مشروع المادة 61، المتعلقة بالالتفاف على الالتزامات الدولية للدولة العضو في منظمة دولية، مقبولة من حيث تقييد نطاقها تقييداً شديداً. والصيغة الجديدة مرضية بدرجة أقل من درجة الرضا عن صيغة 2009 (A/64/10، مشروع المادة 60 السابق) الذي كان يشدد على وجوب سعي الدولة إلى تحاشي الامتثال لأحد التزاماتها الدولية. والحجة القائلة بأن فعل ”يلتف“ يعني النية ضمناً، في الفقرة 2 من التعليق، هي حجة غير كافية؛ ومن المفضل ذكر المبدأ صراحة في مشروع المادة.
	62 - وتعديل مشروع المادة 62 لا يخفف قلق وفدها، لأنه يفتقر إلى الوضوح. ورغم أن الصيغة الجديدة للفقرة (ب) من المادة 1 أوضح من صيغة النص السابق لا يعتبر الحكم لازماً نظراً لأن الفقرة (أ) من المادة 1 تنص فعلاً على قبول الدولة ضمنياً بالمسؤولية. ومن الصعب تصور حالة يمكن فيها اعتبار الدولة مسؤولة بينما هي لا تقبل هذه المسؤولية صراحة أو ضمناً. وفي الحالة المرتآة في الفقرة (ب) من المادة 1 يبدو أن دفع الدولة طرفاً متضرراً إلى الاعتماد على مسؤولياتها وكأنه يدل على أنها قد تحملت المسؤولية.
	63 - السيد سزبونار (بولندا): قال إنه يرحب بالتعديلات التي جعلت النص النهائي لدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات أقرب إلى آراء الدول ومقترحاتها. كما يسره حذف المبادئ التوجيهية الأكثر مدعاة للخلاف، ومنها النص السابق للمبدأ التوجيهي 3-3-3، المتعلق بأثر القبول الجماعي لتحفظ غير جائز، الذي كان يقول إن التحفظ غير الجائز يمكن أن يصبح مقبولاً بإجماع الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة على عدم الاعتراض، وحذف مشروع المبدأ التوجيهي السابق 2-1-8 المتعلق بالإجراء المتخذ في حالة التحفظات غير الجائزة بصورة واضحة. وأكد موقف وفده بشأن المسألة البالغة الأهمية المتعلقة بنظام التحفظات - أي مسألة الطابع الموضوعي لعدم صحة التحفظات - ووجه الانتباه في هذا الصدد إلى الصيغة الجديدة للمبدأ التوجيهي 4-5-2، المتعلق بردود الفعل على تحفظ يعتبر غير صحيح، والمبدأ التوجيهي 4-5-3، المتعلق بوضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة، وذلك فيما يختص بالآثار القانونية للتحفظات. إلا أنه يدرك أن من الصعب في الممارسة تقييم صحة تحفظ ما. لذلك، فهو يؤيد التوصية التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً بدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، وضمان تعميمه على أوسع نطاق ممكن.
	64 - وأضاف قائلاً إن لجنة القانون الدولي قد أوصت بأن تحيط الجمعية العامة علماً بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية ومشاريع المواد المتعلقة بأثر النزاعات المسلحة على المعاهدات في قرارين مناسبين، وإرفاق تلك المشاريع بالقرارين، بهدف النظر لاحقاً في وضع اتفاقية بشأن هذين الموضوعين. وأعرب عن أمله في أن تؤدي تلك المشاريع في القريب العاجل إلى إثراء مخزون الصكوك الدولية المعتمدة على العمل التدويني الذي تضطلع به لجنة القانون الدولي. كما أعلن تأييده لإدراج المواضيع الجديدة الخمسة في جدول أعمال تلك اللجنة الطويل الأجل.
	65 - وأضاف قائلاً إنه نظراً إلى انعدام ممارسات كافية تُثَبِت مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية ينبغي اعتبار تلك المشاريع داخلة أساساً في نطاق تطوير القانون الدولي واستمراراً لأعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بموضوع مسؤولية الدولة، التي تعكسها إلى حد كبير. وبذلك، يرى وفده أن التدوين المنفصل غير مستصوب. وهو يعتقد أيضاً أن ثمة تشابهاً بين الباب الثاني والفصل الرابع والفصل الخامس التي تتناول، على التوالي، مسؤولية المنظمة الدولية فيما يتعلق بفعل صادر عن دولة أو عن منظمة دولية أخرى ومسؤولية الدولة فيما يتعلق بتصرف منظمة دولية، وأن هذا التشابه يبلغ حداً يكفي لإدماجهم في فصل واحد. ومشروع المادة 1، المتعلق بنطاق مشاريع المواد هذه، غير ضروري؛ وعلى وجه التحديد فإن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول تغطي مسألة المسؤولية الدولية لدولة ما عن فعل غير مشروع دولياً يتعلق بسلوك منظمة دولية.
	66 - وتعريف اللجنة المقترح لـ ”المنظمة الدولية“ (مشروع الفقرة (أ) من المادة 2) معقّد أكثر من اللازم؛ وما يخدم مقاصد مشاريع المواد هو مفهوم ”المنظمة الحكومية الدولية“ لأنه يشمل المنظمات التي أنشأها أشخاص القانون العام. إلا أنه رحب بتعريف ”وكيل المنظمة الدولية“ (مشروع الفقرة (د) من المادة 2) الذي يشمل جميع الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن منظمة دولية بصفة رسمية. ومشروع المادة 7 يتصف بأهمية بالغة بالنسبة لمسألة المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدول الأعضاء عن تصرفات المنظمات الدولية، وهذا مجال تندر فيه الممارسة نسبياً. وذكر أن وفده يتردد في تكرار معيار ”السيطرة الفعلية“ ويعتقد أن مسؤولية منظمة دولية ما عن تصرف أو إغفال من جانب أجهزة ووكلاء موضوعين تحت تصرفها ينشأ عن مجرد واقعة النقل. إلا أنه إذا كان هناك تقسيم للمسؤولية بين المنظمة والدولة العضو كان محك السيطرة الفعلية المقترح من جانب لجنة القانون الدولي متسقاً مع الممارسة الدولية الجارية. ومن ناحية أخرى، فإن معيار ”التوجيه والسيطرة“ الوارد في مشروع المادة 15 ينبغي أن يكون مشروطاً لمراعاة عنصر الفعالية عند النظر في إسناد تصرف ما إلى منظمة دولية أو إلى دولة أو دول. وإضافة حكم مناظر للمادة 8 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول الذي يتناول التصرف الذي توجهه الدولة أو الخاضع لسيطرتها ستكون مستصوبة، لأن هذا الحكم سيغطي الحالات التي تتصرف فيها مجموعة أفراد باسم منظمة دولية أو بتعليمات منها.
	67 - ومشروع المادة 17، المتعلق بالالتفاف على التزامات دولية عن طريق قرارات أو أذون تقدم إلى الأعضاء، ينبغي الإبقاء عليه حتى إذا تقرر تدوين المسؤولية الدولية للدول وللمنظمات الدولية في صك وحيد. وبينما سيطبق مشروع المادة 23، المتعلق بالقوة القاهرة، في حالات نادرة في الواقع تبدو فكرة إعداد لائحة خاصة تحكم إدارة الإقليم، المقترحة في مواضع عديدة بمشاريع المواد، وكأنها تعكس الممارسة الجارية والناشئة وتستحق حكماً منفصلاً.
	68 - وذكر أن وفده يؤيد نهج لجنة القانون الدولي إزاء مسؤولية المنظمات الدولية عن الانتهاكات الماسة بالقواعد الآمرة (المادة 40: ضمان الوفاء بالالتزام بالجبر) حتى على الرغم من إثارة هذا النهج للتساؤلات بشأن قوة إلزام القواعد القطعية فيما يتعلق بمثل هذه المنظمات. ورغم عدم وجود ممارسة كافية في هذا المجال لتشكيل قانون عرفي في حدود المعنى الذي تذهب إليه المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يوجد فيما بين الدول والمنظمات الدولية توافق آراء ظاهر، يرقى إلى حد الاعتقاد بالإلزام، مفاده أن القواعد الآمرة ملزمة للمنظمات الدولية. وهذا الأمر يلزمه مزيداً من الدراسة.
	69 - وأخيراً، فإنه فيما يختص بالفقرة 3 من مشروع المادة 48، المتعلقة بمسؤولية منظمة دولية مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية أو أكثر، يرى وفده أن حق المنظمة الدولية في الاحتجاج بمسؤولية دولة أو منظمة دولية أخرى بصدد انتهاك التزام تجاه المجتمع الدولي ككل ينبغي أن تقيده صلاحيات المنظمة المقررة بموجب صكها التأسيسي، تبعاً لمبدأ الصلاحيات الممنوحة.
	70 - السيد كريستي (رومانيا): قال إن مقدمة دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات والمرفق الخاص بالحوار المتعلق بالتحفظات يتسمان بفائدتهما الشديدة. وفيما يختص بالحوار المتعلق بالتحفظات، قال إن تبادل الآراء بين أعضاء لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا والفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام والحوار القائم بين هاتين الهيئتين وأصحاب التحفظات مثمر إلى حد بعيد. وفي هذا السياق، فإن وفده يقر بمغزى المبادئ التوجيهية المتصلة بذكر أسباب التحفظات غير الصحيحة وردود الفعل تجاهها، ويرحب بالإشارة المتكررة إلى هذه الأمور في الاستنتاجات التي تناولت الحوار المتعلق بالتحفظات، التي أُرفقت بالمبادئ التوجيهية. ودعا إلى موالاة النظر بإمعان في الاقتراح الداعي إلى إنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات، ولا سيما أية محاولة لجعل مثل هذه الآلية إجبارية.
	71 - وأضاف قائلاً إن تعقيد موضوع مسؤولية المنظمات الدولية تبينه ندرة الممارسة، وتنوع تلك المنظمات، وطبيعتها المعينة باعتبارها من أشخاص القانون الدولي، كما تبينها الآراء المعرب عنها في التعليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية، التي تراوحت بين إبداء القلق وإبداء التأييد الشديد. ويتصل الانتقادان الأكثر شيوعاً بصعوبة تبيان الخصائص المميزة لكل منظمة دولية، وبتوازي مشاريع المواد على نحو مفرط مع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول. وذكر أن وفده يوافق المقرر الخاص على رأيه القائل بأن بعض علاقات التوازي هذه لها ما يبررها وأن تنوع المنظمات الدولية لا ينبغي أن يحول دون إعداد قواعد عامة حاكمة لمسؤولياتها. وإجمالاً، فإن مشاريع المواد مرضية وتتيح منطلقاً جيداً للعمل المقبل بشأن الموضوع.
	72 - السيد نغوين هوو فو (فييت نام): قال إنه بينما ينبغي الإشادة بلجنة القانون الدولي لاعتمادها دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات ومشروع المبادئ التوجيهية بشأن مسؤولية المنظمات الدولية كان من الممكن أن تؤدي بشكل أكفأ في دراستها وتحليلها للقضايا المعقدة الداخلة في نطاق اختصاصها وكان بإمكانها اقتراح حلول تقدم إلى اللجنة السادسة في التوقيت المناسب. وباختصار، ينبغي أن تطلب لجنة القانون الدولي إلى اللجنة السادسة أن تستعرض ما أكملته هي من أعمال، من قبيل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وأن تقرر ما إذا كان ممكناً قطع خطوات إضافية باتجاه التدوين.
	73 - ومضى قائلاً إن التأخر في إصدار تقرير لجنة القانون الدولي (A/66/10) قد تسبب أيضاً في صعوبة دراسة الدول الأعضاء للتقرير على نحو مناسب، لا سيما إذا كان أعضاء اللجنة لا يحملون نفس جنسياتهم. ويأمل وفده أن تبذل لجنة القانون الدولي قصارى جهدها، بالنسبة للدورات المقبلة، كي تعطي الوفود وقتاً معقولاً لدراسة التقرير وإعداد تعليقاتها.
	74 - وفيما يختص بموضوع ”التحفظات على المعاهدات“، لا تزال فييت نام ترى أن الهدف من دليل الممارسة هو تقديم مبادئ توجيهية لممارسة الدول، لا تغيير قواعد قانون المعاهدات المقبولة عالمياً. وعلى الرغم من ذلك، فإن المبدأ التوجيهي 2-1-2، المتعلق بتعليل التحفظات، والمبدأ التوجيهي 2-6-9، المتعلق بتعليل الاعتراضات، لا يشيران بصفة عامة - رغم التحفظات والاعتراضات - إلى دواعي صوغهما. وعلاوة على ذلك، فإن قبول صوغ تحفظ متأخر (المبدأ التوجيهي 2-3-1) لا يعبر عن الممارسة الجارية. وينبغي أن تجري لجنة القانون الدولي مزيداً من الاستعراض لممارسة الدول المتعلقة بصوغ التحفظات والإعلانات التفسيرية والاعتراضات على التحفظات، وأن تقدم توصيات إلى اللجنة السادسة كي تستفيد منها الدول الأعضاء. وأعرب عن ترحيبه بتوصيات لجنة القانون الدولي فيما يختص بإجراء حوار بشأن التحفظات وإنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات ضماناً لسلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وتأمين الاشتراك فيها على أوسع نطاق ممكن.
	75 - كما أعلن تأييده للتوصية التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً، في قرار، بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية. واستدرك قائلاً إن إمكانية إعداد اتفاقية ينبغي أن تخضع لمزيد من البحث؛ وإن مشاريع المواد لا تزال بحاجة إلى التحسين في أربعة مجالات.
	76 - أولها، أن التشابه مع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول غير مقنع لأنه حتى لو كانت الدول والمنظمات الدولية متمتعة بشخصية قانونية دولية فإن لكل من الفئتين خصائصها ومواردها المختلفة. ولذلك، لا يمكن تطابق العديد من أحكام مشاريع المواد، وهى أحكام من قبيل ما يتعلق بممارسة التوجيه والسيطرة على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، وإكراه دولة أو منظمة دولية أخرى، والتوجيه والسيطرة أو الإكراه من قبل المنظمات الدولية.
	77 - ثانياً، لا ترتئي مشاريع المواد عواقب حل منظمة دولية، وهذه إمكانية تجعل هذه المنظمات أشبه ما تكون بهيئات اعتبارية على الصعيد الوطني وتلزم أطراف ثالثة لتحمل مخاطر معينة في التعامل معها. ثالثا، لا يشرح مشروع المادة 62، المتعلق بمسؤولية الدولة العضو في منظمة دولية عن فعل غير مشروع دولياً ترتكبه تلك المنظمة، الطريقة التي سيجرى بها تقاسم المسؤولية بين الدول التي تتحمل مسؤولية جماعية عن أفعال غير مشروعة دولياً لمنظمة دولية تتمتع الدول بعضويتها.
	78 - وأخيرا، فإن مشروع المادة 14، المتعلق بتقديم العون أو المساعدة في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، ومشروع المادة 58، المتعلق بتقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، يمكن التوسع فيهما لإدراج ”الإغفال“ ضمن الأسباب يمكن أن تجعل الدول أو المنظمات الدولية مسؤولة عن ارتكاب فعل غير مشروع دولياً.
	79 - السيد روِه (أستراليا): قال إن لجنة القانون الدولي منحت الدول توجيهاً قيماً بإلقاء الضوء على المجالات التي يوجد بها توافق آراء والمجالات التي يلزم فيها مزيد من النقاش. وبينما يقدر وفده جميع المواضيع الجديدة المدرجة في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل فإنه مهتم أشد الاهتمام بموضوعي نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته والتطبيق المؤقت للمعاهدات.
	80 - وفيما يختص بموضوع التحفظات على المعاهدات، فإن التنقيحات المدخلة على دليل الممارسة عقب ورود التعليقات والملاحظات من الدول الأعضاء جديرة بالثناء. ومما يجدر بالذكر على وجه التحديد التحول من الافتراض الإيجابي القائل بأن صاحب التحفظ غير الصحيح يصبح طرفاً في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، ما لم يتسن تبين نية مخالِفة لدى الدولة المذكورة، إلى موقف محايد بواسطته تحدد نية الدولة المتحفظة هل أصبحت هذه الدولة طرفاً في معاهدة أم لم تصبح.
	81 - ومن المهم أن تبلغ الدول الواحدة منها الأخرى بالتحفظات التي تدرك الحواس أنها غير صحيحة، وذلك لكي تقيم صحة هذه التحفظات وتسحبها أو تضيق نطاقها حسب الاقتضاء. وفي هذا الصدد، سوف يدرس وفده بعناية التوصية التي تدعو إلى اشتراك الدول والمنظمات الدولية في حوار بشأن التحفظات.
	82 - وأخيراً، فإنه يحيط علماً بالتوصية المتعلقة بإنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات، التي يتصور وفده أنها ستكون آلية اختيارية غير ملزمة لتسوية النزاعات فيما يختص بالتحفظات والاعتراضات. وقال في ختام كلمته، مستدركاً، أنه يلزم مزيد من التفصيل قبل أن تنظر الجمعية العامة في إمكانية إنشاء مثل هذه الآلية.
	83 - السيد أدوك (نيجيريا): قال إن وفده يسره التقدم التي أحرزته لجنة القانون الدولي بشأن مواضيع مسؤولية المنظمات الدولية، وآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات، والتحفظات على المعاهدات. وأضاف قائلاً إن استكمال الأعمال المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية كان إنجازاً هاماً، وإن القواعد الجديدة المتصلة بالإسناد، والظروف النافية لعدم المشروعية، وآثار انتهاك التزام دولي، ومبدأ الجبر تمثل إسهاماً في التطوير التدريجي للقانون الدولي؛ وتنشئ، عند ربطها بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، نظاماً للمسؤولية الدولية وتكفل تطبيق القواعد الخاصة للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
	84 - وذكر أن وفده يثني على توصية لجنة القانون الدولي التي تدعو الجمعية العامة إلى الإحاطة علماً، في قرار، بمشاريع المواد وإرفاقها بالقرار، وبأن تعد في مرحلة لاحقة اتفاقية. كما يشيد وفد نيجيريا باستكمال دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات؛ إلا أنه يحتفظ بحقه في التعليق على التوصيات المتعلقة بإجراء حوار بشأن التحفظات وإنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات، ليدلي به في مرحلة لاحقة.
	85 - وقال إنه بينما يرحب وفده بجميع المواضيع الجديدة التي أقرتها لجنة القانون الدولي لإدراجها في برنامج عملها الطويل الأجل يجد أن الموضوعين المتعلقين بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته ومعيار المعاملة العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي يتسمان بأهمية بالغة.
	86 - كبير الأساقفة تشليكات (المراقب عن الكرسي الرسولي): قال إن أعمال لجنة القانون الدولي توفر مورداً قيماً لموالاة تطوير سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وفيما يختص بموضوع التحفظات على المعاهدات، يشعر وفده بالقلق إزاء مشاريع المبادئ التوجيهية 3-2-1 و 3-2-2 و 3-2-3 و 3-2-4 و 3-2-5 و 4-5-3 من دليل الممارسة، التي تمنح هيئات رصد المعاهدات سلطة تقييم مقبولية ونطاق التحفظات التي تصوغها الدول. وأضاف قائلاً إن صلاحيات مثل هذه الهيئات ومهامها الوظيفية وسلطتها تقررها صكوكها التأسيسية ولا يمكن تعديلها أو توسيع نطاقها بقرار من لجنة القانون الدولي أو الجمعية العامة أو أي هيئة أخرى بخلاف الدول الأطراف في المعاهدة.
	87 - ومضى قائلا إن التفاوض على معاهدة ما واعتمادها والتصديق عليها محكوم باعتبارات سياسية واجتماعية وقانونية مدروسة بعناية، لا سيما في حالة معاهدات حقوق الإنسان، التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. ومضى قائلاً إن القدرة على صوغ التحفظات تسمح للدول بأن تعمل سوياً لمعالجة التحديات الكبرى؛ لذلك، فإن من المهم أن تعترف المبادئ التوجيهية بأن الدول، لا هيئات رصد المعاهدات، هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقرير مقبولية التحفظات ونطاقها. وتكليف هذه الهيئات باختصاصات جديدة قد يهدد بالخطر طبيعة المعاهدات المتعددة الأطراف ذاتها.
	88 - السيد بيجادهور (البنك الدولي): تكلم أيضاً باسم مصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة البحرية الدولية، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة السياحة العالمية، فقال إن المنظمات التي يمثلها تشعر بالامتنان لأنه في أثناء القراءة الثانية لمشاريع المواد راعت لجنة القانون الدولي عدداً من الشواغل التي طرحتها تلك المنظمات أثناء القراءة الأولى.
	89 - وأعرب عن ترحيبه بالتعليق العام على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، التي تتضمَّن عدة إيضاحات تبين أهمية عمل اللجنة بشأن الموضوع ووضع الحدود اللازمة له، وقال إن ذلك التعليق ينبغي أن يمثل مبادئ توجيهية هامة لتفسير مشاريع المواد.
	90 - ومضى قائلاً إن لجنة القانون الدولي أقرت، في الفقرة (7) من التعليق العام، بأن المنظمات الدولية مختلفة كل الاختلاف عن الدول وتمثل مجموعة شديدة التنوع. لذلك، فإن مشروع المادة 64، المتعلق بقاعدة التخصص، مهم لأنه يبرز الحقيقة القائلة بأن للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المبينة في مشاريع المواد طابعاً تكميلياً، فحسب، فيما يتعلق بالقواعد الخاصة المنطبقة، لا سيما قواعد المنظمة المعنية، التي يمكن أن يكون البعض منها مناسباً أيضاً لغير الأعضاء.
	91 - واستدرك قائلاً إن لجنة القانون الدولي قد أقرت أيضاً، في الفقرة (5) من التعليق العام، بأن الممارسة المحدودة التي يستند إليها عدد من مشاريع المواد يتجه نحو التطوير التدريجي أكثر مما يتجه نحو التدوين. وأخيراً، أقرت اللجنة إياها، في الفقرة (3) من التعليق العام، بأنه نظراً لتعبير مشاريع المواد عن قواعد ثانوية، لا رئيسية، فإنه لا شيء ينبغي قراءته بمعنى وجود أي قاعدة رئيسية معينة ملزمة أو خلاف ذلك بشأن المنظمات الدولية.
	92 - السيدة بِللو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة): تكلمت أيضاً باسم منظمة الطيران المدني الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنظمة الدولية للسلع الأساسية، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة التجارة العالمية، فقالت إنه بينما تلاحظ هذه المنظمات مع التقدير جهود لجنة القانون الدولي التي بذلتها لإعداد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية، لم يؤخذ في الحسبان بشكل كاف ما أعربت عنه من دواعي القلق بشكل مستمر أثناء تلك العملية. وإقرار الجمعية العامة لمشاريع المواد قد ينشئ سابقة قانونية لا تستند إلى ممارسة دولية كافية أو الاعتقاد بالإلزام، وسوف يؤدي إلى حلول قانونية يمكن أن تضر بمصالح المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها.
	93 - ومن ثم، ناشدت المتكلمة الجمعية العامة ألا تتخذ قراراً بشأن مشاريع المواد في الدورة الجارية وأن تطلب إلى لجنة القانون الدولي أن تواصل حوارها مع المنظمات الدولية من أجل صقل تلك المشاريع لتقديمها في دورة لاحقة.
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